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 ملخص الدراسة

المصرفي الفلسطيني لاتفاقيات  الجهازتطبيق  الوقوف على واقعهدفت هذه الدراسة إلى 
، وذلك من خلال تحليل المتغيرات التي تعكس واقع هذا IIIوصولًا إلى بازل وتطوراتها بازل

 المصرفي الفلسطيني الجهازالتعرف على المخاطر التي يتعرض لها  التطبيق، إلى جانب
 .معرفة مدى استعداد المصارف والبنوك الفلسطينية لتطبيق اتفاقيات بازلو 

لوصول إلى لالإستبانة  إستخداموقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم 
المتطلبات الدنيا  هيتوفر فيأن الجهاز المصرفي الفلسطيني وكان من أهم نتائج الدراسة النتائج، 

سياسات رقابية لتغطية بالإضافة إلى توفر لكفاية رأس المال وما طرأ عليها من تطورات 
يتم تطبيق إجرات صارمة لتحقيق انضباط كذلك  ،وفق مقررات لجنة بازل وتطوراتها المخاطر
وفق مقررات لجنة بازل  ونسبة السيولةنسبة الرافعة المالية تطبيق كل من  يتمكما السوق 

 .وتطوراتها
نحو تطبيق مقررات  ضرورة مضي سلطة النقد الفلسطينية قدماً الدراسة   توصياتوكان من أهم 

بالجهاز المصرفي الفلسطيني  بغرض النهوض ازل وما يطرأ عليها من تطورات وذلكلجنة ب
الذي يتسم بإرتفاع درجة المخاطر المتعلقة بأدائه في ظل المتغيرات الإقتصادية والسياسية 

ضرورة التزام البنوك والمؤسسات المالية في الجهاز المصرفي  مع التشديد على، المرتبطة به
الموظفين  تطوير أداءالعمل على ضرورة مع  ،الفلسطيني بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد

العاملين في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني من خلال عقد دورات تدريبية 
ضرورة قيام بالإضافة إلى ، بأدائهموالنهوض  كفاءتهم مستمرة والتي من شأنها العمل على رفع

 %2.5المصارف العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني بالإحتفاظ برأس مال احتياطي بنسبة 
 من رأس المال الأساسي وذلك للتحوط من الأزمات المستقبلية.
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Abstract 
This study aims at identifying the reality of the application of the Palestinian 

banking system for Basel Accords and their updates up to Basel III. To achieve this 

aim, the  researcher adopted the approach of analyzing the variables that reflect the 

reality of this application and identifying both the risks of the Palestinian banking 

system and the Palestinian banks’ readiness for the application of Basel Accords.  

The study applied the descriptive analytical approach. The questionnaire was 

used to measure the study variables in order to come up with the study results. The 

most important results of the study were as follows: the Palestinian banking system 

has the minimum requirements of the capital adequacy and its recent developments, 

as well as the availability of control policies required to face risks in accordance with 

the decisions and updates provided by Basel committee. Also, stringent procedures 

are applied to achieve market commitment. This is in addition to the application of 

financial leverage and liquidity ratio in accordance with the decisions and 

developments of Basel committee.  

The most important recommendations of the study are as follows: the need for 

the Palestinian Monetary Authority to move forward towards the application of the 

decisions and updates made by Basel committee in order to promote the Palestinian 

banking  system. This is essential because this system is characterized with a high 

degree of risk for its performance under the current  economic and political 

circumstances. Moreover, the study emphasized the need of banks and financial 

institution at the Palestinian banking system to abide by the instructions issued by the 

Monetary Authority. In addition, there is a need to develop the performance of 

employees in banks operating in the Palestinian banking system through offering 

them regular training courses. The aim of such courses is to improve the employees’ 

efficiency and to uplift their performance. The study also emphasized the need for 

banks operating in the Palestinian banking system to maintain a reserve capital of 

2.5% of the primary capital in order to hedge against future crises. 
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يمه ٱ لرَحۡمَٰنِٱ لَلّه ٱبِسۡمِ    لرحَه

 

 

مۡ وَ  لََّهينَ ٱ لَلّه ٱيرَۡفعَه  ﴿ وتهواْ  لََّهينَ ٱءَامَنهواْ مهنكه
ه
 لۡعهلمَۡ ٱأ

ٖۚ وَ  همَا تَعۡمَلهونَ خَبهير  لَلّه ٱدَرَجََٰت   ﴾١١ ب
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 الإهداء
 إذا كان الإهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء

 أهدي هذا الجهد المتواضع

 إلى

 العطاء ن.... عنواالأعزاء .... والدي  أحباء قلبي

 من كانوا عوناً لي بالمجهود والدعاء

 إلى

 (دمعتز، أحمد، سعياخواني الأعزاء )

 (رؤى  ،هلا)الغاليات أخواتي 

 إلى

 ريما( بنات أخي ومهجات قلبي )زينة،

 إلى أصدقائي الأعزاء

  جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع إليهم
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 شكر وتقدير
 

يَ  ﴿ َ َ وَعََلَ وَالِه نعَْمْتَ عََلَ
َ
تِه أ

هعْمَتَكَ الَ رَ ن شْكه
َ
نْ أ
َ
وْزهعْنِه أ

َ
ه أ وَقاَلَ رَب 

هرحََْْتهكَ فِه عهبَادهكَ الصَ  لنِْه ب دْخه
َ
ًا ترَضَْاهه وَأ عْمَلَ صَالِه

َ
نْ أ
َ
هيَ وَأ  ﴾١٩الِه

 [19]النمل: 

 

 اكم ،المتواضعفي البداية أشكر الله العلي القدير الذي وفقني في إنجاز هذا العمل 

حلس  عبدالله سالم /يشرفني أن أتقدم بشكري وتقديري وعرفاني إلى الأستاذ الدكتور

 شرافه على هذا العمل وما قدمه من نصح وإرشاد طيلة فترة البحث.إتفضله و على 

 المناقشة:كما أتقدم بالشكر والعرفان الى أعضاء لجنة 

 .عاشور حسين يوسفالأستاذ الدكتور / 

 .شاهين عبد الله علىالأستاذ الدكتور/

 بقبول مناقشة هذه الرسالة واثرائها بالملاحظات والتوجيهات القيمة لتفضلهما

البحث من والشكر موصول الى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في إعداد هذا 

 .أن يجازيهم خير الجزاء عز وجل قريب أو من بعيد راجياً المولى
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 الفصل الأول
 الإطار العام للدراسة
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 الفصل الأول
 الإطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
التي تتزايد وتيرتها مع التطور الذي  العديد من المخاطر، إلىالنشاط المصرفي  يتعرض

أدى إلى الاهتمام بالأساليب والطرق  الأمر الذي في العالم والتقنية تشهده التغيرات الإقتصادية
على إدارة هذه المخاطر في ظل  تفاقالإعلى تلك المخاطر، من هنا جاء  التغلب تسهم فيالتي 

، التي نصت على وضع الحد الأدنى م1988عام  Iمعايير واتفاقيات دولية، فكانت اتفاقية بازل
لمواجهة المخاطر الائتمانية، وبعد عدة سنوات من تطبيقها تم تعديلها بسبب لكفاية رأس المال 

، التي نصت على تحقيق التناسب بين IIتغير طبيعة المخاطر وكبر حجمها فكانت اتفاقية بازل
رأس مال البنك وأصوله الخطرة، إضافة الى دعم دور الجهات الرقابية  وزيادة شفافية السوق، 

،  لولا م2007عيم وزيادة استقرار النظام المصرفي مع تطبيقها مطلع سنة وكان من المتوقع تد
 IIالأزمة المالية الأخيرة،  وهو ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة بنود ومقترحات اتفاقية بازل 

)حياة،  والتي تحمل في طياتها مقترحات ومعايير رقابية جديدة IIIلتتم بعد ذلك اتفاقية بازل
 .(م2013

وعلى الرغم من أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعاني من كثير من التحديات والضعف 
نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على السلطة الفلسطينية إلا أنه يسعى إلى 

من خلال مواكبة الانظمة المصرفية العالمية، حيث تسعى سلطة  التغلب على هذه التحديات
من خلال تطبيق  أساس الجهاز المصرفي الفلسطيني، بالنهوض بهذا الجهازالنقد والتي تعتبر 

 .(م2012)محمد،المقررات التي جاءت بها اتفاقية بازل وما طرأ عليها من تغيرات وتحسينات
لذلك فإن هذا النظام مطالب بمسايرة الأنظمة العالمية والعمل على تطبيق المقومات التي جاءت 

صبح هذا النظام قادرا على إثبات وجوده في السوق بما يتلاءم مع طبيعة بها اتفاقية بازل حتى ي
التطورات التي تفرضها الأسواق المالية والنقدية العالمية، وعليه فإن هذه الدراسة تأتي في 

المصرفي الفلسطيني لاتفاقية بازل وتطوراتها على الساحة  الجهازمحاولة لدراسة واقع تطبيق 
 الفلسطينية.
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 كلة الدراسةمش 1.2
المصرفي الفلسطيني لاتفاقيات  الجهازتأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء على واقع تطبيق 

 بازل.
 وتبرز المشكلة في التساؤل التالي:

 ؟ما هو واقع تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني لاتفاقيات بازل
 وبناءً على السؤال الرئيسي تم صياغة الاسئلة الفرعية التالية:

  المصرفي الفلسطيني؟ الجهازرأس المال في  الدنيا لكفايةما مدى توفر المتطلبات  -1
 الجهازما مدى توفر وتطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها  -2

 المصرفي الفلسطيني؟
 ما مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق؟ -3
 المصرفي الفلسطيني؟ الجهازنسبة الرافعة المالية في تطبيق  ما مدى -4
 المصرفي الفلسطيني؟   الجهازما مدى توفر متطلبات نسب السيولة وأسس مراقبتها في  -5

 متغيرات الدراسة 1.3

 المتغيرات المستقلة:
 المتطلبات الدنيا وكفاية رأس المال -1
 الرافعة المالية -2
 السيولة -3
 تغطية المخاطر ومراقبتها -4
 السوق انضباط  -5

 المتغير التابع:
 تفاقيات بازل.لإواقع تطبيق الجهاز المصرفي 

 فرضيات الدراسة: 1.4
 يتوفر في الجهاز المصرفي الفلسطيني المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال. -1
المصرفي  الجهازيتم تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها  -2

 الفلسطيني.
 جراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق.إيتم تطبيق  -3
 المصرفي الفلسطيني. الجهازيتم مراعاة تطبيق نسبة الرافعة المالية في  -4
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 المصرفي الفلسطيني. الجهازتتوفر متطلبات نسبة السيولة وأسس مراقبتها في  -5
 

 أهداف الدراسة: 1.5

 تهدف هذه الدراسة الى تحقيق ما يلي:

 المصرفي الفلسطيني لاتفاقيات بازل. الجهازمعرفة مدى تطبيق  -1
 المصرفي الفلسطيني. الجهازالكشف عن مدى تأثير اتفاقيات بازل على  -2
 تحديد مدى التزام المصارف الفلسطينية بتطبيق اتفاقيات بازل. -3
 المصرفي الفلسطيني. الجهازالتعرف على المخاطر التي يتعرض لها  -4
 بازل. مقرراتمعرفة مدى استعداد المصارف والبنوك الفلسطينية لتطبيق  -5

 أهمية الدراسة: 1.6

المصرفي  الجهازتكمن أهمية هذه الدراسة في انها تلقي الضوء على كيفية قيام 
بازل وتطوراتها، وبالتالي تقديم المقترحات المناسبة لتعزيز وتدعيم  مقرراتالفلسطيني بتطبيق 

 للجهازومعالجة السلبيات، وتتزايد أهمية هذا الموضوع بالنسبة  المقرراتالجوانب الايجابية لهذه 
هتها وتجنب الخسائر المصرفي مع تزايد الازمات المالية وما إذا كانت تتمتع بالقدرة على مواج

 .الناجمة عنها
ولتحقيق تلك الأهداف يسعى الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى مواجهة العديد من 
المخاطر من خلال تطبيق العديد من المعايير من بينها المعايير الصادرة عن لجنة بازل 

 وتطوراتها.
التي طورتها لجنة بازل للرقابة بازل وتطوراتها  مقرراتحيث أنه ومن خلال تطبيق 

 الجهازهذا تعزيز صلابة سيكون بمقدور الجهاز المصرفي الفلسطيني القدرة على  المصرفية
معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة هذه الاتفاقية ، حيث تطرح والنهوض به

القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية وتحسين إدارة المخاطر وزيادة 
 .، وستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويلالشفافية
 
 



5 
 

 الدراسات السابقة: 1.7
 العربية باللغة الدراسات 1.7.1

(. بعنوان:"معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية م2017،لعيساوي، وعبيد اللها)دراسة  .1
 كالجزائري، بنالبنك الوطني الفعالة وأثر تطبيقها على البنوك الجزائرية دراسة حالة )

 ("الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية

هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق البنوك الجزائرية لمعايير لجنة بازل ومسايرتها للنظام 
المصرفي العالمي، بالإضافة إلى عرض أهم ما جاءت به لجنة بازل للرقابة المصرفية ابتداءاً 

واستخدمت الدراسة المنهج ، IIIو II بازلوالتعديلات التي اجريت وصولًا إلى  I بازلة من اتفاقي
 بالإستبانة.التاريخي والمنهج الوصفي والإحصائي حيث تم الاستعانة 

 المتعلقة بالإحتفاظ II بازلوخلصت الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية تتبنى وتطبق مقررات 
بالحد الأدنى لرأس المال والمراجعة الإشرافية في حين انها لم تطبق الركيزة الثالثة المتعلقة 
بإنضباط السوق بسبب افتقار الجزائر لسوق مالي نشط، كما توصلت الدراسة إلى أن البنوك 

 بعد. III بازلالجزائرية لم تطبق مقررات 

ة بنسبة سيولة مناسبة وكافية لمواجهة وخلصت الدراسة إلى ضرورة احتفاظ البنوك الجزائري
سحوبات العملاء المفاجئة، كما انه يجب استخدام طرق لتقدير مخاطر السوق والمخاطر 
التشغيلية وذلك بهدف إدراجها في حساب نسبة كفاية رأس المال في البنوك، بالإضافة إلى 

فيما يخص تطبيق مقررات ضرورة ان تطبق البنوك الجزائرية الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر 
 لكي تدخل حيز التنفيذ. III بازل

بعنوان: أثر تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي وفق  .(م2016،دمقدم، وطرا) .دراسة .2
 مقررات لجنة بازل دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري"

 هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الدراسات العلمية التي تناولت موضوع الحوكمة
ومتطلباتها بالإضافة إلى توضيح ما جاءت به لجنة بازل في إطار الحوكمة المؤسسية في 

مدى التزام البنوك الجزائرية بقواعد الحوكمة في البنوك وأخيرا إظهار  اكتشافالبنوك وأيضاً 
هج المنى تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك، واستخدمت الدراسة الآثار الإيجابية المترتبة عل

 لوبالوصفي كأسلمنهج ا الجزائري، وكذلكالتاريخي من خلال التطرق لتطور القطاع المصرفي 
 المؤسسية في البنوك. لحوكمةالنظري ل واستعراض الإطارمناسب لوصف 
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أن نجاح الحوكمة في البنوك يتطلب التطبيق السليم لقواعدها، ائج الدراسة وأوضحت نت
ي وإدارة البنك بحد ذاته، أيضا ان الحوكمة في القطاع والتي تعتمد على رقابة البنك المركز 

المصرفي هي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم 
والمودعين، كما خلصت الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة في البنوك ضروري حتى تكون منافسة 

وأن قواعد الحوكمة صالحة للتطبيق في كل  بين البنوك وبالتالي الحفاظ على استمراريتها
مؤسسة مهما كان نوعها، وأخيراً ان التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي يقوم 
على الدور الذي يلعبه البنك المركزي في دفع البنوك التجارية إلى تطبيقها كما أوصت به لجنة 

 بازل.
على نشر مفهوم الحوكمة المؤسسية لدى  ضرورة العمل الدراسة وكان من أهم توصيات
والعمل على تشكيل لجان متخصصة بالحوكمة في  والجمهور،كافة الأطراف ذات العلاقة 

البنوك وتكون تحت إشراف البنك المركزي، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بالإلتزام القانوني 
 للمؤسسات الجزائرية بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية.

 II بازلبعنوان: "إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات . (م2015ة,دراسة)غاني .3
لعينة من البنوك الجزائرية )البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية  دراسة ميدانية IIIو

 المحلية، بنك الجزائر الخارجي(

هدفت الدراسة الى التعرف على المخاطر المصرفية في الجزائر وعملية إدارة هذه 
المخاطر بالإضافة الى إبراز أهمية إدارة المخاطر في التقليل من المخاطر التي تعصف بالنظام 

والتعديلات التي  Iالمصرفي وأيضا عرض أهم ما جاءت به اتفاقيات لجنة بازل بدءا من بازل 
وااستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي  IIIو IIأجريت عليها وصولا الى بازل 

 الإحصائي في الوصول الى النتائج حيث تم الإستعانة بالإستبانة.
تنظيم متكامل  تتمثل في وجوددارة المخاطر المصرفية وقد توصلت الدراسة إلى أن إ

وتتم هذه العملية من خلال تحديد وقياس  ،يهدف الى مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك
اعداد التقارير عنها وإرسالها  لكنسب لمواجهتها وكذومراقبة هذه المخاطر واختيار الوسيلة الأ

ونقص ليس  ن حدوث الأزمة المالية العالمية كشف عن قصوربالإضافة إلىألمجلس الادارة , 
فقط في اتفاقية بازل بل حتى في النظام المصرفي الامريكي , مما أدى بأعضاء لجنة بازل 

ية وتدخل الرافعة المال %10.5لإصدار اتفاقية ثالثة لترفع الحد الادنى لرأس المال ليصبح 
 .وتضع نسبتين للسيولة %3بنسبة 
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لموظفين البنك وإقامة دورات ضرورة نشر الوعي الثقافي وكان من أهم توصيات الدراسة 
تكوينية لهم للتعرف على اهمية إدارة المخاطر المصرفية في البنك وكيفية استخدام تقنياتها , 
بالإضافة الى استخدام طرق لتقدير مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية, وذلك بهدف إدراجها 

 في حساب نسبة كفاية رأس المال في البنوك.
بعنوان: "مدى توفر المتطلبات الرقابية والإشرافية وفق مقررات  .(م2015، سلمي)دراسة  .4

 دراسة تحليلة تطبيقية على القطاع المصرفي الفلسطيني" IIIبازل

شرافية في هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى توافر متطلبات الرقابة الا
الى بيان دور سلطة النقد الفلسطينية  ، بالإضافةIIIبازلالمؤسسات المصرفية وفق مقررات 

، ولتحقيق ذلك تم إجراء تحليل IIIكجهة مشرفة على المصارف في تطبيق مقررات بازل
للبيانات الواردة بالتقارير السنوية والمنشورة للبنوك المحلية العاملة في فلسطين للفترة من 

الموظفين المعنيين  ، وكذلك تصميم استبانة لهذا الغرض وتم توزيعها على2013-2014
 بمتابعة لجنة بازل لدى البنوك المحلية العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية.

توفر المتطلبات الدنيا لرأس المال وفق توقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج منها 
تطبيق  في البنوك المحلية العاملة في فلسطين بالإضافة الى توفر متطلبات IIIمقررات بازل 

 في القطاع المصرفي. IIIنسبة السيولة وفق مقررات بازل 
وقد أوصت الدراسة بضرورة مضي سلطة النقد الفلسطينية قدما في تطبيق اتفاقية 

على الجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك حتى لا تكون بمعزل عن التطورات الدولية  IIIبازل
وضرورة إنشاء هيئة  واكتساب،المصرفية ولتحقيق الاندماج السريع مع المنظومة العالمية 

مستقلة متخصصة في الجانب المصرفي والمالي تقوم بتقييم البنوك والمؤسسات المالية تستعين 
 بها سلطة النقد في متابعة التزامات البنوك في مجال التمويل المصرفي.

 

للتوافق  ( بعنوان:" متطلبات إصلاح المنظومة المصرفية الجزائريةم2015دراسة )سعاد، .5
 .مع متطلبات بازل

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المعايير التي جاءت بها اتفاقية بازل بغرض مواجهة 
المخاطر والارتقاء بالعمل المصرفي، ومعرفة موقع الجهاز المصرفي الجزائري من هذه المعايير 
ليتم تصحيح النقائص وتدعيم الإيجابيات، وذلك لما تمنحه من مزايا في حالة تطبيقها للجهاز 
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، واستخدمت ا، والدخول ضمن المنافسة الدوليةفي في مجال تقدير المخاطر ومواجهتهالمصر 
 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها  ان لجنة بازل للرقابة المصرفية لعبت 
العديد من الوثائق دورا بارزا في التطور الذي تحقق في مجال الرقابة على البنوك وذلك بإصدار 

ن مباشرة الجزائر تحرير القطاع المالي والمصرفي جاء في إطار أ كما ،في هذا المجال
الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تم اتباعها مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، 

ان بهدف التحول الى نظام الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق، أيضا توصلت الدراسة الى 
البنوك الجزائرية تعاني من قصور وضعف في هيكلي والتي يجب مواجهتها من ضمنها ضعف 

 الإطار القانوني والضعف التكنولوجي وعدم استقلالية البنوك المركزية عن الحكومة.
وقد اوصت الدراسة بضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها لمواكبة المستجدات 

ي تشهدها البيئة المصرفية العالمية، وضرورة احترام البنوك والمؤسسات والتطورات المعاصرة الت
المالية للنظم والتعليمات الصادرة عن السلطة النقدية المتعلقة بسيرها والتنظيم الحذر لها، وايضا 
المباشرة في تنفيذ المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة التي أقرتها لجنة بازل باعتبارها 

 النظام المصرفي.أساس 
:"مساهمة قواعد بازل في إدارة مخاطر ن(. بعنوام2015،ن شحادة، وآخرودراسة ) .6

 "االمنظمات المصرفية دراسة حالة مصرف عودة سوري

هدفت الدراسة إلى بيان دور قواعد بازل في دعم استمرارية المنظمات المصرفية السورية، وذلك 
المصرفية وكيفية تناولها لمعيار كفاية رأس المال الذي من خلال التعرف على أهم المخاطر 

 أقرته لجنة بازل للرقابة المصرفية والتطورات التي مر بها عقب الأزمات المالية المتعددة
 وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الوصول الى النتائج النهائية للدراسة.

وحقق معدلات كفاية لرأس المال تجاوت  IIازلوخلصت الدراسة الى أن المصرف يطبق قواعد ب
( الأمر الذي يعكس وجود قاعدة متينة لرأس المال قادرة على امتصاص %8)المقررة النسبة 

 الصدمات ودعم استمرارية المصرف.

وأوصت الدراسة بضرورة صدور قرار من مجلس النقد والتسليف يلزم المصارف السورية بالعمل 
بشكل تدريجي وعلى فترات محددة تنسجم مع توصيات لجنة بازل  3بازل على تطبيق متطلبات 

الأمر الذي يدعم استمرارية المصارف السورية، ويزيد من ثقة المصارف الخارجية في التعامل 
 معها.
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: تحقيق كفاية رأس المال في البنوك التقليدية والإسلامية بعنوان .(م2015)يونس، دراسة .7
والتحكم في المخاطر دراسة قياسية مقارنة بين البنوك المدرجة بين الرفع من رأس المال 

 م.2013-2008في السوق المال السعودي خلال الفترة 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الفروقات الجوهرية بين نسبة كفاية رأس المال في البنوك 
بين نسبة كفاية رأس  التقليدية عنها في البنوك الإسلامية، كما انها هدفت إلى معرفة نوع العلاقة

المال من جهة وكل من رأس المال النظامي والمخاطر من جهة أخرى في العمل المصرفي، 
أيضاً التعرف على مدى تأثير رأس المال النظامي والمخاطر على كفاية رأس المال في 

 م،2013-2008مجموعة من البنوك المدرجة في السوق المالي السعودي خلال الفترة 
 واستخدمت الدراسة المنهج الإستقرائي التحليلي في الوصول الى النتائج.

بالأزمات المالية  IIو I بازلتأثر مقررات وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها 
، III بازل، مما جعلها تصدر اتفاية م2008إلى حد كبير خاصة بالأزمة المالية الأخيرة لسنة 

أن حساب كفاية رأس المال يختلف  االإسلامية، كمالمال في البنوك يختلف حساب كفاية رأس 
ف الجوهري بينهما في طبيعة نسبياً في البنوك الإسلامية عنه في البنوك التقليدية نظراً للإختلا

 .العمل
وأوصت الدراسة بضرورة استغلال البنوك الإسلامية للمعايير الصادرة عن الهيئات الدولية 

، ذلك لأن هذه المعايير قد صرفت لأجلها هذه الهيئات الكثير من المعترف بها دولياً الإسلامية 
الجهد الفكري والمالي، كما أوصت الدراسة بضرورة عمل البنوك على تطبيق أساليب متقدمة في 

ائتمانية وسوقية وتشغيلية( والعمل على تحسين أدائها المال من جانب الربحية )للمخاطر قياسها 
نب المخاطرة لان ذلك يجعلها ترفع من رأس المال النظامي من خلال الاحتياطات ومن جا

 والأرباح غير الموزعة والمخصصات وبالتالي تحقق نسب كفاية رأس المال أعلى.
 

"تحسين فاعلية النظام البنكي الجزائري في ظل مقررات :بعنوان( م2014دراسة)حسينة, .8
 زائري.دراسة حالة بنك الخليج الج لجنة بازل"

هدفت الدراسة إلى بيان مختلف المراحل التي مر بها النظام البنكي الجزائري بالإضافة 
، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الى ابراز مراحل الإصلاحات المصرفية في الجزائر

 التحليلي في الوصول الى نتائج الدراسة.
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جاءت لتدعيم صلابة النظام  IIوخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها ان اتفاقية بازل
البنكي الجزائري عن طريق توسيع قاعدة المخاطر المأخوذة بعين الاعتبار، وأن تطبيق النظام 

فهو فرصة لتطوير ذاته  واحد،تحديا وفرصة في آن  يشكل IIIالبنكي الجزائري لاتفاقية بازل
لرقابة الداخلية ونشر ثقافة لتطوير أساليب ا الخاصة، وذلكسواء بالنسبة للبنوك العمومية أو 

 إدارة المخاطر والتقليل من نسبة القروض المتعثرة.
وأوصت الدراسة لضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفية تماشيا مع التطورات التي 

دولية في يتعلق وضرورة مواكبة البنوك الجزائرية المعايير ال العالمية،تشهدها الساحة المصرفية 
 .وإدارة المخاطر واحترام مقررات لجنة بازل ،المالبكفاية رأس 

إدارة المخاطر في البنوك التجارية وفق اتفاقية ( بعنوان:"م2014خديجة وطالب،)دراسة  .9
 في الجزائر" دراسة حالة ولاية سعيدة IIIبازل

هدفت هذه الدراسة إلى بحث منهجية إدارة المخاطر في البنوك التجارية وفق الإدارة 
المصرفية، كما أنها هدفت إلى تحديد المقومات اللازمة في البنوك التجارية  للمخاطر الحديثة

لتطبيق الأساليب المعاصرة والواردة في اتفاقية بازل الجديدة لتحديد وقياس المخاطر، بالإضافة 
. IIIدراسة امكانية إدارة المخاطر في العمليات المصرفية وكيفية إداراتها وفق معايير بازل إلى

ت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشكلة واستخدم
وتحليلها والتعرف على الوسائل والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المصرفية وما مدى إمكانية 

 IIIتطبيق معايير بازل
جاءت لتدعم  IIوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من اهمها أن اتفاقية بازل 

الاعتبار، متانة وصلابة النظام المصرفي عن طريق توسيع قاعدة المخاطر المأخوذة بعين 
إلى التوصل إلى أن اتفاقية بازل الثانية كان لها دور في احداث الازمة المالية  ةبالإضاف

بالإضافة إلى ان تطبيق النظام بإهمالها لبعض المخاطر وسوء تطبيق البنوك لتوصياتها.
العمومية أو  بالنسبة للبنوك ذاته، سواءسيشكل له فرصة لتطوير  IIIلمصرفي لاتفاقية بازلا

 الخاصة.
وأوصت الدراسة بضرورة احترام القواعد الصادرة عن أعلى سلطة وهي البنك المركزي من 
طرف باقي البنوك والمصارف، وايضاً توظيف قواعد محاسبة متطورة تعكس مصداقية النتائج 

ة، بالإضافة إلى توفير خدمات ومنتجات مالية مصرفية بتقنية متطورة وتكاليف المصرفي
 منخفضة قادرة على مواجهة المخاطر.
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وأثارها المحتملة على النظام المصرفي  III( بعنوان:" اتفاقية بازل م2013دراسة)حياة, .10
 الجزائري"

وواقع تطبيقها بالبنوك  IIهدفت الدراسة إلى تحليل الركائز الأساسية لاتفاقية بازل 
 ،II بازلبالإضافة إلى دراسة أسباب الأزمة المالية المعاصرة على ضوء اتفاقية  الجزائرية،

، والأثار المحتملة لتطبيقها على البنوك الجزائرية III بازلوأيضا التعديلات التي جاءت بها 
 واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة.

جاءت لتدعم متانة  IIراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن اتفاقية بازل وخلصت الد
 نكما أ الاعتبار،وصلابة النظام المصرفي عن طريق توسيع قاعدة المخاطر المأخوذة بعين 

من المتوقع ان تكون لها آثار سلبية على النظام المصرفي خاصة في  III بازلاتفاقية  تطبيق
 ذاته،سيشكل له فرصة لتطوير  IIIكما ان تطبيق النظام المصرفي لاتفاقية بازل  تطبيقها،بداية 

 سواء بالنسبة للبنوك العمومية او الخاصة.
على مستوى البنوك  IIIضرورة المضي قدما في تطبيق اتفاقية بازل بوأوصت الدراسة 

الجزائرية  البنوك وأيضا استغلال الدولية،الجزائرية وذلك حتى لا تكون بمعزل عن التطورات 
فرصة تطبيق هذه الاتفاقية للخروج من نفق التخلف بتحديث أساليب عملها وزيادة مستوى 

 توظيفاتها.
 

( بعنوان: " إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في م2012دراسة )مصبح،  .11
 فلسطين وفق مستجدات اتفاقية بازل ".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع استراتيجيات وأنظمة إدارة المخاطر التشغيلية في 
البنوك العاملة في فلسطين، والوقوف على التدابير التي تقوم بها الإدارة المصرفية لتطوير وإدارة 

 بازل، اتفاقيةالتعامل مع تلك المخاطر وفق الضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية حسب 
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات من 
مصادرها الأولية والثانوية، وتم إعداد استبانة لهذا الغرض وتوزيعها على مسئولي دوائر 
المخاطر في البنوك العاملة في فلسطين، وموظفي دائرة الرقابة والتفتيش لدى سلطة النقد 

 .لسطينيةالف
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تشير إلى عدم توفر استراتيجيات كافية 
من قبل مجالس إدارة البنوك لإدارة المخاطر التشغيلية، ووجود بعض جوانب الضعف والقصور 
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في عمليات المتابعة لهذه المخاطر، إلى جانب انخفاض مستوى الاهتمام بالتقارير الواجب 
رة العليا للبنوك، مما قد يؤثر سلبا على كفاية ونوعية المعلومات التي تتلقاها رفعها إلى الإدا

الإدارة حول تلك المخاطر، وبالتالي التأثير على القرارات التي يمكن اتخاذها في هذا 
 الخصوص.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك بتطوير الآليات المتبعة لديها لتطوير نظم إدارة 
 المال،لية، وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مجال كفاية رأس المخاطر التشغي

والعمل على متابعة وتقييم مدى كفاءة أدوات معالجة ومواجهة  والإفصاح، الرقابية،والمراجعة 
تلك المخاطر والعمل على وجود استراتيجية متكاملة في مراقبتها، مع إعداد خطط طوارئ 

تملة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لظروف واحتياجات لمواجهة أية مشكلات مح
 البنك والبيئة المحيطة.

 
 
 

بعنوان: "القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف  .(م2012وداغر، كاظم،) دراسة .12
 (IIبازل ) –مع معيار الرقابة المصرفية الدولية 

وتحديد العوائق التي تواجه  IIهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على معيار بازل 
للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى تحديد  IIالقطاع المصرفي العراقي في تطبيق معيار بازل 

 أهمية هذه العوائق.
من قبل القطاع  IIوتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها أن تطبيق معيار بازل 

من أجل معالجتها، وقد تبين  المصرفي العراقي يستلزم معرفة معوقات تطبيق هذا المعيار وذلك
من خلال الدراسة أن القطاع المصرفي العراقي يواجه العديد من المعوقات تتمثل في إهمال 

ت في الحكومة لقطاع المصارف وعدم مواكبة العاملين في القطاع المصرفي لاخر المستجدا
عالم المصارف وأيضا عدم وجود معاهد لتدريب العاملين في القطاع المصرفي وعدم تطبيق 

 الدولية من قبل المصارف العراقية. المحاسبة والتدقيقمعايير 
وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار التشريعات المصرفية التي من شأنها إلزام المصارف 

المصارف المتطورة وخصوصاً من ناحية إدارة المخاطر  بالعمل وفق ترتيبات الإدارة الحديثة في
والإفصاح، وأيضاً تبني العمل بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية من قبل 
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المصارف العراقية مع إضافة تعديلات عليها للتوافق مع البيئة العراقية، كما أوصت الدراسة 
 .لين في القطاع المصرفيدريب العامبضرورة إنشاء معاهد متخصصة لت

 
بعنوان: "واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات اتفاقية  .(م2010بوحيضر،). دراسة .13

 II".بازل

 هدفت هذه الرسالة إلى التعرف على المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية
بالإضافة إلى التعرف على آلية حساب رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر والممارسات السليمة 

 في الجزائر في إداراتها والتعامل معها، وأيضا معرفة مدى استعداد وكفاءة البنوك الإسلامية
بعض  ، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى دراسة حالةIIلتطبيق اتفاقية بازل 

 البنوك الإسلامية من خلال الإستعانة بالتقارير السنوية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن البنوك المركزية قطعت أشواطا كبيرة 
في تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق هذه الاتفاقية في أحسن الظروف في حين ما زالت بنوك 

يع لتبنيها ومنها الجزائر، أيضا خضوع أنشطة إدارة مركزية أخرى لم تفكر حتى في إصدار تشر 
يزيد من فعاليتها ويمكن من تحديد  االبنكين، ممالمخاطر لوظيفة تدقيق فعالة ومستقلة في 

 الانحرافات وتصحيحها في أوانها. 
وأوصت الدراسة لضرورة الاهتمام بالبنوك الإسلامية والأخذ بعين الاعتبار لخصائصها 

المركزية بما يساعد على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، وأيضا التعاون لإنشاء من طرف البنوك 
 مؤسسات لتقييم المخاطر المرتبطة بالبنوك الاسلامية وعملائها.

على قطاع المصارف  IIبازلبعنوان: مدى تطبيق معايير  .(م2010) .زيداندراسة  .14
 الخاصة في سوريا 

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بلجنة بازل ومقرراتها والمعاير التي تقوم عليها 
ومدى تطبيق المصارف  ،IIإلى مقررات بازل Iوالتطورات التي لحقت بانتقالها من مقررات بازل

، وتم إستخام المنهج الوصفي التحليلي في الوصول الى الخاصة في سوريا لهذه المقررات
 النتائج.

راسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الإطار الجديد لكفاية رأس المال وخلصت الد
يتجنب العديد من الثغرات والمشكلات القائمة في الإطار القديم، إذ يوجه المصارف نحو إدارة 
أفضل لرأس المال كما أنه يميز بشكل عادل بين مختلف أنواع القروض حسب جودتها وان 
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صارف العربية بناء على توجيهات المصارف المركزية العربية تصنيف الديون أمر جارته الم
 وهذا تطور ايجابي على مستوى مواكبة الجهاز المصرفي العربي للتوجيهات الجديدة للجنة بازل.

وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر في عمليات الإقراض 
بالإضافة إلى التحكم بحركة رأس المال وكذلك للبنوك العامة والخاصة العاملة في سوريا، 

أساسي بضرورة تنويع المصارف  يرتبط بشكلالحفاظ على قاعدة دخل ثابت ومتواصل وهذا 
لنشاطاتها إلى أبعد الحدود من الأعمال التقليدية كما في اتفاقية بازل الجديدة، أيضا ضرورة أن 
يتوفر للسلطة الرقابية السورية سلطة اتخاذ التدابير التصحيحية وفرض الغرامات على المصارف 

 .حسب خطورة أوضاعه
تطوير نموذج لإحتساب كفاية رأس المال للمصارف "  .(م2008،الزعابي). دراسة .15

الإسلامية في إطار مقررات لجنة بازل، دراسة تطبيقية على البنك الإسلامي العربي والبنك 
 "الإسلامي الفلسطيني بقطاع غزة 

تقييم كفاية رأس المال وفقاً لإتفاقية بازل وإمكانية تطبيقه هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم إطار 
لمصارف الإسلامية خاصة في ظل المطالبات المصرفية الدولية لتطبيق مقررات اتفاقية على ا

بازل، حيث تواجه المصارف مشكلات خاصة في كيفية قياس ملاءة رؤوس أموالها والتي ترجع 
بصورة أساسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر تلك الأموال، حيث لا تتطلب عائداً ثابتاً طكا في 

دية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي وذلك من البنوك التقلي
 خلال تشخيص طبيعة المشكلة والعناصر المؤثرة فيها.

وخلصت الدراسة إلى ان تطبيق النموذج المقترح على المصارف الإسلامية وإختبار قدرته في 
ءة لهذه البنوك، بالإضافة إلى ان قياس كفاية رأس المال يعتبر أداة نافعة في تحديد الملا

الكمي المقترح يحدد العناصر المحاسبية وأوزانها في عملية القياس في ضوء  النموذج
 الخصائص الوظيفية للمصارف الإسلامية.

واوصت الدراسة بضرورة تطبيق النموذج المقترح بغرض تحقيق متطلبات زيادة كفاءة وفعالية 
في المصرف الإسلامي  المالالبيانات المالية المتعلقة بقواعد وأسس عملية احتساب كفاية رأس 

 .والإفصاح لكافة الأطراف المشاركة في الإستثمار والتمويل بكافة أشكاله وصوره
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 وتحدياتها" II" دوافع تطبيق دعائم بازل  .(م2007،)كلاب. دراسة .16

، IIهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الدوافع والمبررات التي تستدعي تطبيق دعائم بازل
بالإضافة إلى الوقوف على التحديات الداخلية التي قد تعترض سبيل المصارف العاملة في 

تم ، وقد لها، أيضا التعرف على اعتبارات التطبيق العملي IIفلسطين في تطبيق دعائم بازل
م المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إعداد استبانة شملت على دوافع تطبيق دعائم ااستخد

والتحديات الداخلية والخارجية، وتم توزيعها على الإدارات العامة للمصارف العاملة في  IIبازل
 ة لجنة بازل لدى سلطة النقد الفلسطينية.فلسطين وكذلك اللجنة المختصة بمتابع

 IIوتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج اهمها تسعى المصارف الى تطبيق دعائم بازل
دولية، أيضا تواجه كل من المصارف الوافدة والوطنية  محلية و استجابة لمتطلبات رقابية

يم الشامل لمدى كفاية قيتتمثل في عدم وجود خطة للت IIتحديات كبرى لتطبيق متطلبات بازل
 رأس المال.

 IIوأوصت الدراسة لضرورة تعزيز سعي المصارف الوطنية والوافدة لتطبيق دعائم بازل
، وايضا تعزيز دافع IIاستجابة لمتطلبات دولية ثم رقابية من خلال التطبيق العملي لمعيار بازل

من خلال التطبيق العملي  تقوية واستقرار الجهاز المصرفي لدى المصارف الوطنية والوافدة
 .IIلبازل

 
 

المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن (:" م2005،السيقلي). دراسة .17
دراسة تطبيقية على سلطة النقد  1997لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة 

 الفلسطينية.

سلطة النقد الفلسطينية بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى إلتزام
وكذلك المعايير الأساسية المعتمدة  1997المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام 

وتم استخدام استبانة للوصول الى النتائج النهائية حيث تم توزيعها على جميع م 1999في 
 ف بسلطة النقد الفلسطينية.العاملين في إدارة مراقبة المصار 

وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها ان البيئة القانونية المصرفية والتعليمات المصرفية 
في فلسطين توفر بإجمال ظروفاً وشروطاً مناسبة لقيام سلطة النقد الفلسطينية بتطبيق مبادئ 

العملية ظهر أن هناك التزام بشكل  ومن الناحية الأساسية،الرقابة المصرفية الفعالة ومعاييرها 
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عام من قبل سلطة النقد الفلسطينية في ممارستها الرقابية على المصارف العاملة في الجهاز 
 المصرفي الفلسطيني بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة.

وقد خلصت الدراسة الى ضرورة توفير تعليمات ونصوص مصرفية قانونية واضحة تتناول 
هره البحث بشأن بعض معايير مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة في عمل سلطة النقض الذي أظ

النقد الرقابي.إضافة الى أهمية اعتماد ترجمة رسمية لها ولمعاييرها لتشكل مستنداً مصرفياً هاماً 
 ووثيقة هامة لكل المصرفيين.

 
 الأجنبية:باللغة الدراسات  1.7.2

 ( بعنوان: AlFawwaz,2016&Alrgaibatدراسة ) -1
Capital Adequacy of the Jordanian Banking Sector for the 
Period 2000-2013. 

 م2013-2000كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني للفترة من 
-2000هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كفاية رأس المال في النظام المصرفي الأردني للفترة 

المنهج الوصفي التحليلي لتحديد كفاية رأس المال في النظام  وتم استخدام ،م2013
المصرفي الأردني إعتماداً على البيانات التي تم الحصول عليها من سوق عمان للأوراق 

 .م2013-2000المالية والبنك المركزي الأردني ووزارة المالية الأردنية للفترة من 
لة إحصائية بين كفاية رأس المال وكلٍ إلى أن هناك علاقة ذات دلا وقد توصلت الدراسة

من السيولة ومخاطر الإئتمان والإستثمارات في محفظة الأولراق المالية، كما أن هناك 
 علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال ومخاطر رأس المال.

أي  وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة التخطيط الإستراتيجي والقدرة الإدارية للإستفادة من
زيادة في رأس المال وذلك لزيادة الأرباح، بالإضافة إلى ضرورة تطوير أساليب تقييم 

بحيث يتم إدراجها في حساب نسبة كفاية رأس المال لدى  والتشغيل،مخاطر السوق 
، أيضاً ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول كفاية رأس مال المصارف التجارية

 المصارف التجارية الأردنية.
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 ( بعنوان: ,2014Rasasدراسة ) -2
Operational risk in the light of Base lII requirements. 

 IIالمخاطر التشغيلية في ضوء متطلبات بازل
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين، وطرق 
احتساب هذه البنوك لمتطلبات رأس المال اللازمة لمخاطر التشغيل، وتحديد نطاق المخاطر 
التشغيلية التي تهدد البنوك العاملة في فلسطين، إضافة إلى قياس مدى التزام البنوك بتعليمات 

 المتعلقة بالمخاطر التشغيلية IIقد الفلسطينية وفقاً لمقررات بازلسلطة الن
وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها أنه كان هناك التزام كبير من قبل البنوك 

( بتعليمات سلطة النقد المتعلقة بمخاطر التشغيل، ايضاً من النتائج %85العاملة في فلسطين )
ن سلطة النقد الفلسطينية لم لأ IIنه لم يكن هناك التزام بتنفبذ بازلالتي توصلت اليها الدراسة ا

تفرض على البنوك تحوطاً عند حساب قاعدة رأس المال للمخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى ان 
حجم وعدد فروع البنك كان له بعض التأثير على مدى التزام البنك بالتحوط ضد مخاطر 

 التشغيل.
يام البنوك بزيادة الوعي وعقد الدورات التدريبية للموظفين حول وأوصت الدراسة بضرورة ق

اهمية المخاطر التشغيلية في البنوك، بالاضافة الى وجوب قيام سلطة النقد بإعداد خطة شاملة 
 .وزيادة سيطرتها على البنوك والإشراف عليها والتأكد من التزام البنوك IIبازللتنفيذ مقررات 

 

 ( بعنوان: ,2014Siskosدراسة ) -3
"Was Basel III Necseeary and Will It Bring About Prudent Risk 

Management in Banking? 

ضرورية، وهل سيتم التوصل من خلالها إلى إدارة حصيفة  III" هل تعتبر اتفاقية بازل 
 للمخاطر المصرفية"

، ولدراسة ما IIIبازل  اتفاقهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى إنشاء 
والمساهمة في حل الأزمة  في سويسرا قادرا على إدارة المخاطر البنكية الاتفاقإذا سيكون هذا 

 المالية.
جعلت مشكلة إدارة المخاطر أكثر  IIIوخلصت الدراسة إلى أن تطبيق مقررات بازل

البنك المركزي، مرونة، وكذلك العمل على خفض الاعتماد على القطاع الخاص والتركيز على 
كما تساعد على حل مشكلة التضخم الى جانب مشكلة إفلاس البنوك، كما يعتمد تنفيذ اتفاقية 
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بازل أيضا سلسلة من الخطوات والتحديات في إدارة المخاطر حيث لا تزال هناك العديد من 
 .IIالعناصر في الاتفاق التي لم تكتمل بعد وذلك في ضوء وجود عوامل فشل بازل

للوصول الى الاستقرار المالي من  IIIبازل اتفاقيةوأوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على 
محددة لإدارة المخاطر وصولاً  إلى تنفيذ  استراتيجيةقبل البنوك، مع وجوب التزام البنوك بتنفيذ 

 .IIIجيد وأفضل لاتفاقية بازل

 ( بعنوان:Spina,2013دراسة ) -4
Banking Regulation and Basel III 

 " III" الرقابة المصرفية وبازل 

هدفت هذه الدراسة الى تحليل تأثير التطورات المتعلقة بالمبادئ الواردة في اتفاقية بازل 
III لغرض حل الأزمة  في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية

المالية ووضع التوصيات اللازمة للتنفيذ التدريجي للاتفاقية لزيادة احتمالية نجاحها في حل 
 الأخيرة.الازمات المالية 

توفر حماية إضافية للنظام المالي المصرفي  IIIوخلصت الدراسة الى أن اتفاقية بازل 
توفر أمانا لرأس المال نتيجة  IIIوالسوق بشكل عام، كما خلصت الى أن تنفيذ مبادئ بازل 

تعديل نسب رأس المال والسيولة وفقا لتلك المبادئ وكذلك السماح لقوى السوق للعمل بشكل 
 طبيعي.

وفقا للبيئة  IIIوأوصت الدراسة بضرورة التطبيق التدريجي للمبادئ التوجيهية لاتفاق بازل 
في الأسوق العالمية والأقليمية، مع والاحتياجات المختلفة  للمتطلباتالمصرفية المحلية وفق 

 المراقبة والتقييم للعمل المصرفي لمواكبة التطور في السوق العالمي. مواصلةضرورة 
 

 بعنوان: (,2011Sarkanyدراسة ) -5
"The New Basel III Ruls and Resent Market Developments" 

 الجديدة وآخر التطورات في السوق". IIIبازل  "قواعد 
من أجل  IIIظهور تعديلات بازل  أدت الىهدفت هذه الدراسة الى بيان الحاجة التي 

أكثر مرونة ضد أي اضطراب مالي وذلك من خلال  في بريطانيا جعل القطاع المصرفي
الامتثال لمتطلبات قواعد رأس المال والسيولة الجديدة، وتحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للقواعد 

 .IIIالتنظيمية المعتمدة وفق بازل 
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الى زيادة رأس المال في البنوك  تؤدي IIIوخلصت الدراسة إلى أن تطبيق مقررات بازل 
السوق والتي تساهم بدورها في  ازدهارزيادة تكلفتها، كما يؤدي تطبيقها الى زيادة  وبالتالي

التخفيف من الأزمة المالية، كما خلصت الدراسة الى أنه رغم وجود ايجابيات من تطبيق 
 إلا أنه يوجد جوانب سلبية تحتاج للمتابعة. 3مقررات بازل 

وأوصت الدراسة الى ضرورة متابعة لجنة بازل للإشكاليات التي يمكن أن تحدث نتيجة 
 ووضع حلول فعالة لإدارة أي إشكاليات قد تحدث. IIIتطبيق مقررات بازل 

 بعنوان: Azadinamin,2011))دراسة  -6
"Basel III" 

 "III"بازل

، IIIهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على المبادئ والتعاريف التوجيهية الجديدة التي تقدمها بازل
تهدف إلى تغطية أوجه القصور في  والتي IIIكما هدفت إلى تسليط الضوء على توصيات بازل

 في إطار التنفيذ السليم لبنود الاتفاقية. وذلك IIاتفاقية بازل

دورا هاماً ورئيسياً في معالجة ومواجهة القصور  لعبت IIIوخلصت الدراسة إلى أن مقررات بازل
، كما أضافت بعض الجوانب التي تقلل من المخاطر التي تحيط برأس مال IIفي اتفاقية بازل

كانت المعلم الأبرز في حماية حقوق المساهمين إلى  IIIالبنوك، بالإضافة إلى أن اتفاقية بازل
 نب حماية حقوق دافعي الضرائب الذين سيدفعون الثمن النهائي في حال حدوث الخسائر.جا

وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك بأخذ العديد من التدابير لتخفيف أثر المواءمة الواجبة مع 
التغلب على التحديات التي تواجه البنوك في المعايير الجديدة، كما أوصت بضرورة العمل على 

 هذه التوصيات.تطبيق 
 ( بعنوان:Moody's,2004دراسة ) -7

The Benefits of Basel II and the path to Improve Financial performance" 

 "نحو تحسين الأداء المالي والطريقIIبازل " منافع 

معايير الإطار الجديد المعدل لمتطلبات  تطبيقانعكاسات  إيضاحهدفت الدارسة إلى 
 تحسيناتوذلك بإحداث  ،الأمريكية على الأداء المالي للمصارف IIالواردة في بازل رأس المال
في الصناعة  التنافسية الميزة تحقيقالأداء مما يجعلها قادرة على  عالية على ذات قيمة
المصارف على تطوير نظم وعمليات إدارة المخاطر وتبني  IIحيث تحفز اتفاقية بازل المصرفية
وقياس المخاطر المصرفية وخاصة قياس المخاطر الائتمانية  أكثر تقدما في تحديد منهجيات

 من خلال المدخل المستند للتصنيف الداخلي.
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يعتبر استثمارا وليست مجرد تكلفة وذلك II لمقرارت بازل اً واعتبرت الدارسة أن العمل وفق
لقياس المخاطر الائتمانية  ديدللمنافع التي تجنيها المصارف عند الالتزام بمعايير الإطار الج

وأكدت الدارسة على أهمية استخدام مدخل التصنيف في اتخاذ القرارات عند منح الائتمان من 
 الائتمانية حيث مستوى القرض ومن ثم التمييزبين مخاطر المقترضين ومخاطر التسهيلات

 وتدعيم المخصصات.
 التعقيب على الدراسات السابقة: 1.7.3

تعرضت إلى العديد من الموضوعات  ض الدراسات السابقة يتبين أنهامن خلال استعر 
والدور الذي لعبته اتفاقيات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال وإدارة  المتعلقة بتطبيقات لجنة بازل،

المخاطر في تحسين الأداء المصرفي ، بالإضافة إلى تأثير هذه الاتفاقية وتطورها على النظام 
حيث قامت بتحليل ومناقشة القضايا والموضوعات ذات العلاقة كإدارة المخاطر  المصرفي،

المصرفية وأهميتها في التقليل من المخاطر التي تؤثر في النظام المصرفي، إلى جانب التعرف 
بالعمل  والارتقاءعلى المعايير التي جاءت بها تلك الاتفاقية بغرض مواجهة المخاطر 

رأس المال اللازم  تحديد إلى آلياتياته المنشودة، كما تعرضت أفضل مستو المصرفي، إلى 
السليمة في إدارتها والتعامل معها ومعرفة مدى استعداد البنوك  والممارساتلمواجهة المخاطر 

 .لتطبيق تلك الاتفاقية
ونظراً لحاجة الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى مسايرة التطورات الدولية في مجال كفاية 

وتحقيق الرقابة المصرفية على الأداء والوقوف على المخاطر التي يتعرض لها رأس المال 
ومتطلبات التعامل معها ومحاولة إدارتها واكتشاف الجوانب السلبية التي تتطلب متابعتها من 

 خلال تطبيق منهجيات متقدمة لقياس المخاطر التي تترتب عليها.
في دراسة واقع تطبيق ة المتمثلة البحثيالفجوة  محاولة لسد تأتي هذه الدراسة فيلذلك 

، وكيفية قيام الجهاز المصرفي في  الجهاز المصرفي الفلسطيني لمقررات لجنة بازل وتطوراتها
فلسطين بتطبيق هذه الاتفاقيات، وبالتالي تقديم الاقتراحات الملائمة لتعزيز الجوانب الإيجابية 

تحاول هذه الدراسة  حيثلبية أو تفاديها، والعمل على معالجة الجوانب السللأداء المصرفي 
التعرف إلى المستويات التي وصل إليها الجهاز المصرفي في فلسطين من حيث تطبيق 
اتفاقيات بازل وما طرأ عليها من تعديلات بالإضافة إلى المخاطر المحيطة بالجهاز المصرفي 

تهتم في إبراز الصورة الحقيقية لواقع  فوآليات التغلب عليها، وبالتالي فإن هذه الدراسة سو 
الجهاز المصرفي الفلسطيني ودوره في تكريس أسس الرقابة المصرفية لتتوافق مع المتطلبات 

مكانة هذا الجهاز محلياً و  يساهم في تعزيز دور الدولية التي أقرتها لجنة بازل، الأمر الذي
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مي، مما ينعكس بأثاره الإيجابية على العال المصرفي النظام منسجماً معودولياً ليصبح جزءاً 
 قتصادية في فلسطين.والإ المصرفية الجوانب



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
متطلبات كفاية رأس المال وفق 

 اتفاقية بازل  مقررات
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 الفصل الثاني
 اتفاقية بازل  مقرراتمتطلبات كفاية رأس المال وفق 

 مقدمة: 2.1
التطورات الكبيرة والتغيرات التي يشهدها العالم على صعيد الاقتصاد العالمي في شقيه  إن

المالي والمصرفي، وفي خضم التحديات التي تواجهها المرحلة الراهنة أصبحت الأعمال التي 
تقوم بها البنوك وما تتعرض له من مخاطر في ضوء طبيعة الأموال التي تحصل عليها من 

ة وأوجه استخدامها، ونظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وظهور بنوك دولية مصادرها المختلف
 بالإضافة إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات، من هنا كانت الحاجة إلى معايير موحدة

استخدامها في التعاملات المصرفية والمالية على الصعيد الدولي، بحيث توفر مستوى  يمكن
وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين، وتحقيق مستوى عالٍ من كافٍ من الرقابة المصرفية، 

من  م1930لذلك كان إنشاء بنك التسويات الدولي في مدينة بازل السويسرية عام  ،المنافسة
أجل توطيد العلاقة بين البنوك المركزية الدولية والتعاون فيما بينها، وانبثق عن هذا البنك عام 

بازل للرقابة المصرفية، حيث هدفت هذه اللجنة إلى وقف لجنة أطلق عليها لجنة  1974
التدهور المستمر في رأس مال البنوك الدولية، وكذلك تحسين الأوضاع بين البنوك العاملة على 

عام  Iالصعيد الدولي وذلك من أجل تحقيق التنافس العادل فيما بينها. فكانت اتفاقية بازل
على غرار  IIIصولًا إلى ما يعرف الأن ببازلثم و  ،م2004عام IIواتفاقية بازل م1988

توصيات أصدرتها اللجنة منذ نشأتها للتعبير عن رأيها في مسائل عديدة في تلك الفترة، من 
 أبرزها جهود لجنة بازل في الخدمات المصرفية المحلية والدولية.

له  الجهاز المصرفي الفلسطيني على غرار باقي دول العالم، يسعى جاهداً لأن يكون و 
مكاناً بين الدول العالم من خلال محاولة مواكبة التطورات في الصناعات المصرفية العالمية 

 والسعي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.

 :وأهدافها لجنة بازل للرقابة المصرفية مقررات وتطور نشأة 2.2
القرن الماضي إن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يرجع إلى حقبة الثمانينيات من 

حيث الأزمة العالمية المتعلقة بالديون، حيث اعتبرت السبب الرئيسي وراء صدور مقترحات 
بازل، فقد صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدد الحد الأدنى لرأس المال لكل 

لطرق في سرعان ما فشلت هذه ا بنك بحسب عدد سكان المنطقة التي يعمل فيها البنك، ولكن



24 
 

تجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية وخصوصاً البنوك اإثبات جدواها خاصة وفي ظل 
الأمريكية واليابانية، ثم بدأت الجهود الدولية تتبلور إلى أن جاء ما يعرف باتفاق بازل)حسينة، 

 .(م2014
ازل تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة ب م1974تأسست لجنة بازل عام لقد 

بسويسرا، نتيجة تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون المشكوك في 
بسبب نقص وذلك  ،تحصيلها وزيادة المنافسة القوية بين البنوك اليابانية والأمريكية والأوروبية

كندا،  أموال تلك البنوك، وضمت لجنة بازل مندوبين عن مجموعة الدول العشر وهي )بلجيكا،
فرنسا، المانيا الاتحادية، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورغ، الولايات 

توصيات اللجنة على إجماع الدول الأعضاء،  حصولالمتحدة الأمريكية(، وتم التوافق على 
 حيث وافق م1988وأعدت اللجنة تقريرها النهائي بعد دراسة ما ورد من أراء وتوصيات في 

مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية وكذلك الاتحاد الأوروبي بأن تصل نسبة 
كحد  %8رأس مالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 

 .(م2003،)رشيد، وسفيان1992أدنى مع نهاية 
أي سلطة قانونية فوق  ليس لها المصرفيةالإشارة إلى أن لجنة بازل للرقابة  وينبغي

بصياغة معايير رقابية توجيهية، وتوصي بإتباع أفضل  حيث أنها تقومالسيادة الوطنية لأي بلد، 
 .(م2013مشترك ومعايير موحدة)قارون، منهجالممارسات بهدف التقارب نحو 

قتضى فلجنة بازل هي هيئة استشارية فنية لا تستند إلى اتفاقية دولية، وإنما أنشأت بم
قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، تجتمع أربع مرات سنويا، ويساعدها عدد 
من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلفة جوانب الرقابة على البنوك ولذلك فإن قرارات أو 
توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة إلزامية أو قانونية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت 

 .(م2012معهد الدراسات المصرفية، )كبيرة ت قيمة فعلية ذا
. المصرفيةتعتبر لجنة بازل منذ إنشائها ملتقى التعاون للدول الأعضاء في مجال الرقابة و 

وذلك  المصرفيةفهي تهدف بشكل عام وعلى المستوى الدولي، إلى تعزيز نوعية وفعالية الرقابة 
 :(م2014)نجار، من خلال تحديد ثلاثة محاور للتدخل هي

 تبادل المعلومات حول الممارسات الوطنية للرقابة. -
 العالمي. المصرفيتحسين فعالية التقنيات المستخدمة في مراقبة النشاط  -
 تحديد المعايير الاحترازية الدنيا. -
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، الدراسات المصرفيةمعهد )أهمها وبذلك فإن هناك أهدافاً تسعى لجنة بازل إلى تحقيقها 
 :(م2012

 للحصول على نظام مصرفي دولي قوي ومستقر، وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية.السعي  -1
العمل على إيجاد الطرق والأساليب التي من شأنها المساعدة على التأقلم مع التقدم  -2

 التكنولوجي الذي يشهده قطاع البنوك في العالم.
 .العمل على تحقيق العدالة التنافسية بين البنوك -3
 الائتمان مثل مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف.التقليل من مخاطر  -4
الرقابة المجمعة على كافة الوحدات المصرفية وفق تطورات الاقتصادية العالمية في ظل  -5

 حركة رؤوس الأموال الكبيرة.
داول تسهيل عملية توالعمل على تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك  -6

 .ك الأساليبالمعلومات حول تل
 وضع حد أدنى لكفاية رأس المال. -7
تكوين مناهج أكثر استيعابا وأحسن معالجة للمخاطر المصرفية تلائم إلى حد بعيد جميع  -8

 البنوك في كافة أنحاء العالم.

 بازل:لجنة  وأساسيات مقررات مهام 2.3
 هاعدها في الوصول إلى أهدافها منتمارس لجنة بازل مجموعة من المهام التي تسا

 :(م2015)سعاد،

 تعزيز السلامة والثقة في النظام المالي. -1
 وضع حد أدنى للمعايير المتعلقة بالرقابة الاحترازية. -2
 والرقابية. المصرفيةنشر وتوزيع أفضل للممارسات  -3
 تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة الاحترازية. -4

الجوانب الأساسية لمقررات وفي ضوء تلك الأهداف والمهام فإنه من المهم التعرف على 
حيث يرتبط مفهوم كفاية ، ر لحساب كفاية رأس المالايياتفاقيات بازل وما يرتبط بها من مع

العلاقة بين مصادر أموال  من خلال تحديدالموزونة بالمخاطر  بالموجوداترأس المال 
لى ملاءة المصرف والمخاطر المحيطة بها، وتعتبر من أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف ع

المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو الإعسار، وهو بمثابة صمام الأمان لحماية 
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 آدم،)المالية المودعين لتعزيز الاستقرار والكفاءة في النظام المصرفي والمؤسسات 
 (.م2015والمولى،

وبعد العديد من الاجتماعات وبذل الجهود المكثفة قدمت لجنة بازل مقترحاتها الاولى 
م، والتي 1988، وذلك في يوليو Iالمتعلقة بكفاية رأس المال والتي سميت بمقترحات بازل

أصبحت بعد ذلك اتفاقاً عالمياً، وتم صياغة معادلة نسبة كفاية رأس المال وهي علاقة عددية 
أس المال يتم فيها ربط رأس المال والموجودات التي تتحمل مخاطر إلى ما بين الأصول ور 

( كحد أدنى، وهذا يعني أن العلاقة بين رأس المال والموجودات هي أن تكون %8نسبته )
( مرة على الأكثر. وأوصت اللجنة خلالها على 12.5الموجودات أكبر من رأس المال بمقدار )

ليتم ذلك التطبيق بشكل تدريجي خلال ثلاث  ،م1992هاية عام تطبيق هذه النسبة اعتبارا من ن
 م.1990سنوات، بدءا من 

" والذي أصبح COOKEوكانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها " كوك  
بعد ذلك رئيسا لهذه اللجنة، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة بازل، أو 

كيفية حساب معدل كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل في المعادلة  توضيحنسبة كوك، ويمكن 
 :(م2015التالية)سارة،

𝟖% ≤  
الشريحة الثانية) + (الشريحة الأولى رأس المال

عناصر الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها
 معدل كفاية رأس المال

 حيث:
 المساندرأس المال= رأس المال الأساسي+ رأس المال 

 أوزان المخاطرة ×الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة = تبويب الأصول إلى مجموعات 

 رأس المال وفقاا لمفهوم بازل 2.4
 يتكون رأس المال وفقا لمفهوم لجنة بازل من شريحتين أساسيتين هما: 

 (م2014)حسينة،ويتكون من : رأس المال الأساسيالشريحة الأولى: 
والمتمثل في الأسهم العادية والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة رأس المال المدفوع  -1

الدائمة غير المتراكمة، وبالتالي استبعاد الأسهم الممتازة المتراكمة القابلة للاستدعاء أو 
 القابلة إلى التحول إلى مديونية.
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ها الاحتياطات المعلنة والتي تنشأ من الأرباح المحتجزة أو أرباح الأسهم ومن أمثلت -2
 الاحتياطات القانونية والاحتياطات الاختيارية.

 الأرباح المحتجزة -3
 (م2007)كمال،: رأس المال المساند أو التكميلي ويتكون منالشريحة الثانية: 
وهي المبالغ التي لا  تظهر في ميزانية المصرف المعلنة  :الاحتياطات غير المعلنة -1

ولا يعني هذا أن هذه الاحتياطيات غير مصرح بها لدى السلطات الرقابية , فهي  ،للجمهور
مصرح بها ولكن القوانين في بعض الدول تسمح لمصارفها بعدم  ،على العكس من ذلك

الإعلان عن هذه الاحتياطيات لأغراض المنافسة بحيث لا تكشف كل أوراقها إلا في 
لذي يسمح له بتكوين احتياطيات غير معلنة ومعنى هذا أن المصرف ا ،الوقت المناسب

يُعِد ميزانيتين , واحدة يحتفظ بها لنفسه وأخرى يعلنها للجمهور , يكون مجموع طرفيها أقل 
 من مجموع طرفي الميزانية الأولى التي يحتفظ بها بمقدار تلك الاحتياطيات غير المعلنة 

صارف بإعادة تقيم أصولها حيث تسمح بعض الدول للم :لاصولاحتياطات إعادة تقيم ا -2
 .الثابتة وذلك بين حين وآخر طبقا لسعر السوق 

مثل الاحتياطات العامة لخسائر القروض وتنشأ هذه المخصصات  :المخصصات العامة -3
مخصصة لمواجهة الخسائر المحتملة في المستقبل وليست ظاهرة الآن على ألا تكون 

من الأصول والالتزامات  %1.25لا تتعدى  ويجب ان، لمواجهة ديون محددة بعينها
العرضية الخطرة المرجحة وذلك للحد من الاعتماد عليها كرأس مال وذلك كونها لا ترتقي 

 إلى درجة حقوق المساهمين.
وهي مجموعة من الأدوات  :الأدوات التي تحمل صفات بين أدوات الدين وحقوق الملكية -4

مثل الأسهم الممتازة المتراكمة، ويشترط أن التي تجمع بين صفات رأس المال والدين، 
تكون غير مضمونة ومن الدرجة الثانية ومدفوعة بالكامل، وغير قابلة للاسترداد برغبة 

يشترط أن تكون متاحة لامتصاص خسائر كما  حامله إلا بموافقة السلطات الرقابية
الدرجة  المصرف بدون اضطراره للتوقف عن العمل، وهي بهذا تختلف عن الدين من

 الثانية.
: وهو يشمل أدوات الدين التقليدية غير المضمونة من الدرجة الثانية، القروض المساندة -5

التي لا يقل الحد الأدنى لاستحقاقها عن خمس سنوات، والأسهم الممتازة ذات الأجل 
 %20 متراكم قدرهالمحدود والقابلة للاستعادة. ولابد هنا من استهلاكها من خلال خصم 
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صة لهذه الأدوات سنويا خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك لكي تعكس القيمة المتناق
 .مصدر قوة للمصرف

على رأس المال المساند  اً قيود الاتفاقية قد فرضت كما تجدر الإشارة أن
 :(م2014)نجار،أهمها

 من عناصر رأس المال الأساسي. %100رأس المال المساند  يتجاوز ألا -1
لإمكانية تذبذب  %55احتياطيات إعادة تقييم الأسهم والأوراق لخصم مقدراه يجب أن تخضع  -2

   .قيمتها
من قيمة الموجودات والبنود  %1.25يزيد اجمالي المخصص العام للديون عن  ألايجب  -3

 .خارج الميزانية الخطرة المرجحة
ركيز من رأس المال الأساسي بهدف عدم ت %50أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة  -4

 الاعتماد على هذه القروض.

وحول ما سبق فقد كانت هذه الجهود هي أولى المحاولات التي بذلتها اللجنة لفرض الرقابة على 
أداء البنوك وتحديد الحدود الدنيا لكفاية رؤوس أموالها، والتي أعقبتها محاولات أخرى فرضت 

وأزمات متلاحقة، لذلك سميت هذه الجهود بما بات  نفسها نتيجة ما حدث في العالم من تطورات
 .المضمارتمييزاً لها عن الجهود اللاحقة في نفس  Iيعرف ببازل

 Iحسب بازل الائتمانيةالأخطار 2.5 
ة حيث عرفتها وبينت كيفية حسابها، ومن أهم ما الائتماني بالأخطار Iاتفاقية بازلاهتمت 

 ورد فيها:
 تصنيف الدول2.5.1 

لتحديد نسبة المخاطر الائتمانية صنفت بازل دول العالم من حيث أوزان المخاطر إلى 
 :م(2011بوزيان وآخرون،) هما مجموعتين

: وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنية، وتضم مجموعتين فرعيتين المجموعة الأولى -1
 هما:

 (.G-10مجموعة العشرة )بازل الدول الأعضاء في لجنة  -
 .IMFالدول التي عقدت ترتيبات اقراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي  -



29 
 

ذات  ودول OECDوتضم هذه المجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
 ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدولي.

وهي مجموعة الدول ذات المخاطر العالية، وتشمل كل دول العالم التي  المجموعة الثانية: -2
 ر في المجموعة الأولى وتضم جميع الدول الاسلامية باستثناء السعودية وتركيا.لم تذك

يلاحظ على هذا التقسيم أنه اعتبر الدول المتقدمة بصفة عامة منخفضة المخاطر 
الائتمانية، بينما باقي دول العالم منها مرتفعة المخاطر وهذه التفرقة تجعل الدول المتخلفة 

تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل من الأسوق  والمؤسسات التي تعمل فيها
 الأجنبية.

 تحديد أوزان المخاطر2.5.2 

 :(م2015عبد القدار، غراية،)هما بتقسيم الأصول إلى نوعين  Iبازل قامت

عدم  لفللبنك، حيث تخت الإعتيادي: وهي الأصول التي تعكس النشاط أصول الميزانية -1
قدرة البنك على استرجاع أمواله من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخركذلك وبصفة عامة 

( بالتناسب مع درجة %100و 0قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها الترجيحية ما بين )
 خطورتها.

: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في الأصول خارج الميزانية -2
 حددة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقاً للمستفيد منها.معاملات تحويل م

 Iيجابية والسلبية في اتفاقية بازلالإ الجوانب 2.6
 االعديد من الايجابيات منذ الانطلاق في تطبيق بنوده افي طياته Iبازل يةتفاقاحملت 

على الرغم من وضع اللبنات الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية  ا، حيث انهم1992سنة 
استعمال نفس المعايير لمراقبة البنوك مهما كانت جنسيتها  بمعنىالعولمة المالية المتزايدة، 

 يساعد العملاءعملية اتاحة المعلومات حول البنوك الامر الذي  تسهل اومكان عملها، كما أنه
الجهد، نظراً على اتخاذ القرار الأفضل، أيضا سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت و 

 لاهتمامها فقط بمخاطر الائتمان.
إلا أن الأحداث الدولية اللاحقة  وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا الاتفاق هذا

واضحا ومنهجية سليمة ذات  ففي الوقت الذي كان يعتبر هدفاً وقائياً عن بعض العيوب  كشفت
 مبادئ قوية وبعداً 
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سجل نقائص هيكلية وعدم تكيف واضح، جعله محل جدل كبير لعدة أسباب  فقد شاملا، 
 أهمها:

أنها ركزت على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على  -
 مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق  وضعية البنوك

طلوب لرأس المال كما أن اتفاقية كفاية رأس المال ركزت بصفة رسمية على الحد الأدنى الم -
أن تولي الاهتمام  دون -إداراتها وليس-الائتمان( مع التركيز على مخاطر %8وهو )

المطلوب لاحتمال تعثر العميل، حيث تم حساب متطلبات الأموال الخاصة بشكل جزافي 
 لكل صنف من الأصناف الكبرى لخطر القرض.

 .ل الصناعية على باقي الدولالخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدو  -
تشجيع البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبه السائلة ذات درجة المخاطرة المنخفضة  -

وإحجامها عن الاستثمار في المشروعات الضخمة ذات المخاطر المرتفعة مما يتعارض مع 
 تحقيق التنمية في الدول النامية

غير كافية لحث البنوك على الإدارة السليمة  الإدراك بأن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال -
والصحيحة لعملياتها، فكل البنوك التي أعلن افلاسها كانت تحترم نسبة كوك، لذلك بات من 

 الضروري ادخال المتطلبات الكيفية.
كمان ان معيار كوك للملاءة المصرفية لم يتناول بشكل واضح وشامل أثر استخدام تقنيات  -

 لتأمينات أو المقاصة.تقليص المخاطر مثل ا
على دول العالم، لوجود فوارق بين المعايير المحاسبية  Iصعوبة تعميم نطاق بازل -

 .(م2005زرقون، طيبي،) تنظيميةالوالممارسات 
لأي بلد يعد دلالة  %8افتراض لجنة بازل ان انخفاض معيار كفاية رأس المال عن نسبة  -

متع البنك بفائض عن تلك النسبة يعني ت على ضعف متطلبات رأس المال، كما أن ارتفاعه
 .م(2011،يقاسمي، فيلال) الأموالمن رؤوس 

لكل ذلك ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في معايير كفاية رأس المال بإزالة التمييز بين 
عة المخاطر وقياسها وفقاً لظروف يمختلف الدول من ناحية، والاستناد بدرجة أكبر إلى طب

 ى، مما استدعى الأمر إدخال تعديلات مرحلية على هذه الاتفاقية.السوق من ناحية أخر 
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 :IIوصولاا إلى بازل  Iالتعديلات التي أدخلت على اتفاقية بازل 2.7
قامت لجنة بازل للإشراف المصرفي باقتراح إدخال مخاطر السوق  م1995في أبريل 

البنوك، بعد أن كانت الاتفاقية الأولى تُعنى بمخاطر الائتمان فقط، وعرضتها  تواجهالتي 
كاقتراح للنقاش، ومع تلقي الملاحظات وإدخال التعديلات عليها أصبحت جاهزة للتطبيق في 

شريحة ثالثة لرأس المال والتي تتمثل في القروض المساندة  ولذلك قامت بإضافة، م1998سنة 
 تين وفقا لمحددات معينة بالإضافة إلى الشريحتين المعمول بهما من قبل.لأجل والتي مدتها سن

ووفق هذا التعديل فإنه عند حساب نسبة رأس المال للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين 
ثم  12.5مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 

أوزان المخاطرة والمجمعة لغرض مقابلة مخاطر إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة ب
الائتمان، وبالتالي يكون بسط الكسر هو مجموع رأس مال البنك من الشريحة الأولى والثانية 

، بالإضافة إلى عناصر رأس المال من الشريحة الثالثة والتي يمكن 1988والذي تم تحديده عام 
 .م(2015استخدامها لمواجهة المخاطر)سلمي،

حيث تم  IIولذلك وفي ضوء التعديلات بدأت تتشكل اللبنات الأولى لما يعرف ببازل
وضع منهجية جديدة لإدارة المخاطر المصرفية وتضييق الفجوة بين مكونات رأس المال وإجراء 
تعديلات على مخاطر الائتمان وإضافة مخاطر أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل 

غيل، وبذلك جاءت هذه الاتفاقية بنظرة أشمل وأدق لمخاطر مخاطر السوق ومخاطر التش
بعناصر جديدة وذلك لأنها أكثر دقة في قياس المخاطر وأفضل  البنوك، كما دعمت رأس مالها

 :(م2011قاسيمي وفيلالي، )يلي إدارة وأكثر شمولية مستهدفة تحقيق ما 

 الاستمرار في تعزيز وسلامة النظام المالي. -1
 دعم المساواة التنافسية.الاستمرار في  -2
 تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. -3
 التركيز على المصارف الناشطة عالميا. -4

من خلال توفر ثلاثة دعائم  IIما سبق يمكن النظر إلى اتفاقية بازل ضوءوفي  2.8
 أساسية هي:

 الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال -1
 المتابعة الرقابية لكفاية رأس المال -2
 .(متطلبات الإفصاح والشفافية)السوق انضباط  -3



32 
 

 الدنيا لكفاية رأس المال الحدود 2.8.1

يعرض هذا الجزء من الإطار المعدل كيفية حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، 
بمساعدة المصارف في  وذلك-التشغيليةاللازم للمخاطرة الائتمانية ومخاطرة السوق والمخاطر 

لة تحسين طريقة إدارة وقياس المخاطر، والاحتفاظ بكفاية رأس مال يتناسق مع المخاطر المحتم
 .(م2007ابو كمال،) المصرفالتي قد تواجه موجودات 

 ((Basel,2011: ة لحساب كفاية رأس المال كما يليويمكن صياغة المعادلة الجديد

𝟖% ≤  
الشريحة الثالثة) + الشريحة الثانية + (الشريحة الأولى
مخاطر التشغيل + مخاطر السوق  +  مخاطر الائتمان

 IIنسبة كفاية رأس المال حسب بازل 

 حيث:

المعلنة العامة  تالمساهمين، الاحتياطاحقوق )الأساسي تتكون من رأس المال : لىالشريحة الأو 
 غير الموزعة أو المحتجزة(. حوالقانونية، الأربا
إعادة تقييم  تمعلنة، احتياطااحتياطات غير )المساند تتكون من رأس المال : الشريحة الثانية

مواجهة الديون المتعثرة، الاقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين،  تالأصول، احتياطا
 وسندات( أسهمالاوراق المالية من 

 تتكون من القروض المساندة لآجل )سنتين(.: لثةالشريحة الثا
 ما يلي:وحول ما سبق يلاحظ 

(، كما لم يتغير مفهوم رأس المال حيث %8أن نسبة كفاية رأس المال بقيت نفسها وهي )
يتكون من ثلاث فئات أو شرائح وهي: رأس المال الأساسي، ورأس المال التكميلي، والقروض 

 المساندة.
التالي أما الجديد في رأس المال فيتمثل في تلك الشروط التي تم وضعها وتتمثل في 

 :(م2010ولعرابة، حيضر،بو )

 ( من مقدار %250تزيد الشريحة الثالثة المخصصة لتغطية مخاطر السوق عن ) ألا
 الشريحة الأولى.

 ( 250يمكن دمج الشريحة الثانية مع الثالثة لضمان الحد الأقصى المحدد وهو%.) 
  الشريحة الثالثة إمكانية امتناع البنك عن سداد الفائدة أو أصل الدين للقروض المتضمنة في

 إن كان ذلك سيخفض من رأس مال البنك إلى مستوى أدنى مما هو مطلوب.
 .أن تكون الشريحة الأولى أكبر أو تساوي مجموع الشريحة الثانية والثالثة 
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وبذلك فإن رأس المال في هذه الاتفاقية الجديدة قد تم تدعيمه بعناصر جديدة، وكذلك 
ديد التزاماتها اتجاه مقرضيها إذا كان ذلك يضر بوضعيتها منح إعفاءات للبنوك فيما يخص تس

 المالية ويجعلها عرضة لعدم كفاية رأس المال لتغطية الخسائر المحتملة.
 المخاطر المتعلقة بكفاية رأس المال 2.8.1.1

 م1996فقط جاءت التعديلات اللاحقة عام مخاطر الائتمان  يغطي Iاتفاق بازل لما كان
ليضيف مخاطر التشغيل وأصبحت  IIلتغطي مخاطر السوق ثم جاء ما يعرف باتفاق بازل

هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل،  IIالمخاطر التي يغطيها اتفاق بازل 
 Iعنها في بازل IIومن الجدير بالذكر أن اختلاف طرق قياس مخاطر الائتمان في بازل 

ؤدي إلى تغيير مقام نسبة كفاية رأس المال، حيث أن المقام يمثل وإضافة مخاطر التشغيل سي
تحليلًا لضوابط تلك الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها، وفيما يلي 

 :المخاطر
 مخاطر الائتمان اولاا: 

قد تنشأ عن عدم قدرة أو رغبة الطرف المتوقعة والتي يقصد بمخاطر الائتمان المخاطر 
المقابل على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه في الأوقات المحددة وفقاً للشروط المتفق عليها، 
مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية للمصرف تمتد إلى تكاليف الفرصة الضائعة والمصاريف 

 .(م2012نقد العربي،صندوق ال)المتعثرة والتكاليف المتعلقة بمتابعة القروض 
ويمكن لإدارة المصرف التقليل من هذه المخاطر من خلال انتهاج سياسة إقراض 
متحفظة، غير أن ذلك بالمقابل يؤدي إلى عدم الربحية، ومن الصعب تقدير المخاطر الائتمانية 
بدون الفحص الدقيق لمكونات محفظة القروض ويمكن التحقق من هذه المخاطر بإتباع وتطبيق 

لمعايير الائتمانية السليمة وإتباع سياسة تسعير الائتمان على أساس المخاطر، والهيكلة الفعالة ا
للقرض، كما يمكن تقليل مخاطر الائتمان من خلال التنويع، حسب شرائح القروض وكذلك 

 .(م2007قطاعيا وجغرافيا، وذلك لأن التنويع يحمي المصرف من تكدس المخاطرة)كلاب،
الجديد طريقتين أساسيتين لقياس مخاطر الائتمان هما الطريقة المعيارية  ويطرح الاتفاق

 والطريقة المعتمدة على التصنيف الداخلي.
 الطريقة المعيارية)النمطية(  -1

هي عبارة عن طريقة مقترحة لكل البنوك، وتقوم على أساس اعطاء أوزان مخاطرة 
 .(Dress,2000مؤسسات التقييم الدولية)لأصول البنوك، اعتماداً على التصنيف الذي تعطيه 

 البنوكوتتميز هذه الطريقة بالسهولة والبساطة في احتساب متطلبات رأس المال، وتستخدمها 
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تتضمن توسيع إطار  اكم للمخاطر،التي تمارس انشطة غير معقدة، وتتضمن تصنيفاً أدق 
فيف مخاطرها وبالتالي الرهونات لتغطية المخاطر الائتمانية، وذلك ضمن وسائل جديدة لتخ

 تخفيف الأعباء الرأسمالية المرتبطة بها.
هذا وقد أعطى الإطار الجديد أوزاناً للمخاطر بشكل تصنيفات مستقلة ومنقحة، ويقوم 
بإعدادها مؤسسة تقييم ائتماني تعتمد الأسس الموضوعة في التقييم، مثل وكالات التصنيف 

يث يكون لها دورا مهما في حصول الدول على الائتمان الائتماني الملتزمة بالمعايير الصارمة ح
ها نمن الأسواق الخارجية، وكذلك في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كما أ

على  توالتزاماتساعد على التمييز بين المخاطر الائتمانية وفئاتها من قروض سيادية 
رى، وشركات وقروض الأفراد، والقروض العقارية لأغراض سكنية، والقروض خالمصارف الأ

العقارية لأغراض تجارية، وبالتالي فإن لهذه الفئات وزن مخاطر معين، ويعتمد الوزن الترجيحي 
لكل أصل ائتماني على التصنيف الائتماني للمقترض، وهناك العديد من وكالات التصنيف 

 Moodysو مؤسسة  Standard and poorمية مثل مؤسسة الائتماني ذات الشهرة العال
 .م(2008إضافة إلى مؤسسات تقييم المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية)الزعابي،

وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ستة فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب 
هذا الأسلوب تحديد درجات لكل بنك من البنوك والشركات والدول، وقد تضمن  فئة التصنيف

 .(م2015)حسينة،التعرض لمخاطر قروض التجزئة والقروض العقارية
 الوزن الترجيحي للقروض الممنوحة للجهات السيادية :(2.1جدول )

  AAAمن  التقييم
 AA-إلى 

–إلى   Aمن 
A 

  BBBمن 
 BBB-إلى 

إلى   BBمن 
-B 

 بدون تصنيف B–أقل من 

 %100 %150 %100 %50 %20 %0 جهات سيادية
 م1989: مكرم صادر،المصدر

ويشمل الأسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين بالإضافة إلى مشتقات الإئتمان 
تلك الأساليب  II، وقد عرف اتفاق بازلالتي تستخدمها البنوك التي تعتمد الأسلوب النمطي

المخاطر بالنسبة لتعرضات  حددةممعاملة بمخففات مخاطر الائتمان، كما يتضمن أيضا 
لأنشطة التجزئة وكذلك تعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن 
والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إعطاء هذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن 

الأسلوب المعياري بواسطة البنوك غير القادرة  مااستخد، ويتم 1الأوزان المحددة في اتفاق بازل
على استخدام أساليب التصنيف الداخلية، حيث أنه نظام معدل للنظام المتبع حالياً وفقاً لمقررات 

 :(م2015)حسينة،الآتيوتتمثل التعديلات في  م1988بازل 
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 بها من قبل  تحديد أوزان المخاطر بناءً على التقييم الذي تحدده مؤسسات التقييم المعترف
 السلطات الرقابية.

  إلغاء التمييز بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD الأخرى غير  والدول
 المدرجة في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

 .الاعتراف ببعض أنواع الضمانات كأحد أساليب التخفيف من مخاطر الائتمان 
  35المضمونة بالممتلكات السكنية إلى تخفيض الأوزان الترجيحية للمطالبات%. 
  100الأوزان الترجيحية للمطالبات المضمونة بعقارات تجارية%. 
  )75الأوزان الترجيحية للتجزئة )قروض وتمويل التجزئة%. 
  لبعض أنواع الأصول ذات المخاطر العالية للحد من اقتنائها  %150إعطاء وزن ترجيحي

 والتخلص منها.

الوزن  ×صول المرجحة بأوزان المخاطر = قيمة التعرض الأ يلي:ا وتحسب المعادلة كم
 الترجيحي.

وفي حالة الاخذ بالضمانات كأحد أساليب التخفيف فإنه طبقاً للأسلوب النمطي أو 
 المعياري يوجد طريقتين للتعامل مع الضمانات:

 الطريقة الأولى: الأسلوب البسيط
 لأسعار السوق.أشهر طبقاً  6عير الضمانات كل سحيث يتم ت

 الطريقة الثانية: الأسلوب الشامل
 كز على القيمة النقدية للضمانة آخذا في الاعتبار تقلبات السعر.وير 

 أساليب التقييم الداخلية  -2

دمتها قمعادلات رياضية يتم احتساب متطلبات رأس المال عبر  الأساليبمن خلال هذه 
ويتم استخدام اللجنة تستخدم المتغيرات الأربعة والموضحة فيما بعد كأساس لعملية الاحتساب،
ه سمح هذت،و هذا الأسلوب بمعرفة البنك نفسه بشرط إقرار الأسلوب المتبع من السلطة الرقابية

مخاطر تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترض، بغية قياس  باستخدامب للمصارف يلاالأس
الائتمان لتلك المصارف، وتخضع هذه التقديرات إلى معايير منهجية، حيث يقوم المصرف 
بتقدير أهمية الإقراض لكل عميل، ثم يقوم بترجمة تلك الملاءة إلى تقديرات، لتقدير الخسائر 

 .(م2015سعاد، (المستقبلية المحتملة والتي تشكل الأساس لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال
ونظرا لاختلاف تطور أنظمة القياس الداخلي بالبنوك فقد حددت اللجنة مدخلين يمكن  

 :للبنوك إتباعهما في ظل هذا المنهج هما
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 الطريقة الأساسية
وهي الطريقة التي يقوم البنك وفقها بتقدير مخاطره الا أن السلطة الرقابية هي التي تحدد 

تقدير ملاءة العميل المقترض المالية ب من خلالهاالطريقة تخول المصارف  وهذهأوزان المخاطر.
معايير منهجية معينة، حيث تترجم أهلية المقترض إلى تقديرات لتقدير الخسائر ضمن 

المستقبلية المحتملة التي يرتكز عليها الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ولقد نشأ ذلك بناءً 
خلال السنوات السابقة، خاصة نماذج  على التطور الكبير في نماذج قياس مخاطر الائتمان

وغير  قياس رأس المال الاقتصادي التي طورتها المصارف الكبيرة، وبالتالي تنتج أوزان أدق
محددة بالفئات السبعة المستخدمة في المنهجية المعيارية السابق ذكرها، حيث يمكن للبنوك التي 

أن تنال موافقة السلطات الرقابية تستوفي الحد الأدنى من بعض الشروط ومتطلبات الافصاح، 
مخاطر الائتمان، والاعتماد على تقديراتها الداخلية لمكونات المخاطر في تحديد من أجل قياس 

متطلبات رأس المال لتعرض معين، وهذا يجعل متطلبات رأس المال أكثر توافقاً مع درجة 
 .(م2008)زعابي،المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك

 طريقة المتقدمةال
وهو الأسلوب الذي تعتمده المصارف لنفسها في احتساب تقديراتها لاحتمال العجز عن 

بناءً على قاعدة  السداد أو الخسارة عند عدم السداد، والتعرض عند التعثر والاستحقاق الفعلي
، والتي لوذلك بهدف تحديد المتطلبات الخاصة برأس الما بيانات كبيرة وباستخدام برامج متطورة
 :(Basel,2004تشتمل على ثلاثة عناصر فعالة هي)

 .مكونات المخاطر: وهي تقديرات تحدد مخاطر الائتمان تقوم بإعدادها البنوك 
  أوزان المخاطر: وهي أداة يتم من خلالها العمل على تحويل مكونات المخاطر إلى أصول

 .هواحتياجات، وبالتالي تحديد رأس المال بالمخاطرمرجحة 
  تحديد المعايير الدنيا لرأس المال والمتعلقة بإتاحة المجال لعمل البنك ضمن أسلوب

 للمخاطر المتعلقة بفئات الأصول. يالداخلالتصنيف 

الربط بين احتياجات رأس المال اللازم لمقابلة  الأساسية والمتقدمة() الطريقتينويتم وفق 
المخاطر الائتمانية، وتتيح كلا الطريقتين قياس مدى التعرض لمخاطر الشركات ومخاطر الدول 
والمخاطر المصرفية، كما انه في كلا الطريقتين سيكون مدى أوزان المخاطر أكثر بعدا وعمقا 

 .(م2013)زيد،أكثرطر في الأسلوب القياسي، الأمر الذي ينتج عنه مخا
طرق التقييم الداخلي تعتمد بشكل رئيسي على كفاءات بشرية قادرة على ممارسة مثل هذا 
النوع من الأساليب، إضافة إلى توفر نظام معلومات عن العملاء وتقنيات عالية المستوى؛ وهو 
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ت اللازمة للوصول ما يعني أن هذه الطريقة تناسب البنوك الكبيرة والعريقة والتي لها الإمكانيا
إلى تحديد درجة المخاطر المرتبطة بعملائها وهو ما لا يتوفر لدى أغلب البنوك في البلدان 

 .(م2010،ةبوحيضر، ولعراب)المتخلفة 
 الداخلي )الأساسي والمتقدم( على أربعة مدخلات كمية وهي: التقييموتعتمد أساليب 

وهي تقيس احتمال تعثر العميل على  :Propability of Default( PDتعثر )ال يةاحتمال -1
 سداد القرض خلال فترة زمنية معينة.

: وهي تقيس الجزء من القرض الذي Loss Given Default( LGDالخسارة عند التعثر) -2
 الخسارة( البنك في حالة حدوث التعثر. مقدار)يستعيده لن 

بالقرض  : وهو خاص بالالتزاماتExposur of Default( EADالتعرض عند التعثر) -3
 إذا حدث التعثر. تحسبويقيس مبلغ التسهيلات التي 

: يقيس الأجل الاقتصادي المتبقي في حالة التعرض M) )Maturityأجل الاستحقاق  -4
وتحسب الأسلوب الأساسي والمتقدم بنفس المعادلة ولكن تختلف في مصادر للتعثر 

 .مدخلات المعادلة لكل أسلوب

 :التاليةلكفاية رأس المال عن طريق المعادلة الأدنىوتحسب متطلبات الحد  
 متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال=

 أجل الاستحقاق×التعرض عند التعثر×الخسارة عند التعثر×التعثر يةاحتمال
 ويوضح الجدول التالي الفرق بين الأسلوب المتقدم والأسلوب الأساسي:

 الأساسي والداخلي المتقدملداخلي الفرق بين أسلوب التصنيف ا (:2.2جدول )
 FIRBالأساسي AIRBالمتقدم  أوجه المقارنة

 يعتمد على تقديرات البنك يعتمد على تقديرات البنك PBاحتمال التعثر
 لجنة بازل تحدد القيم يعتمد على تقديرات البنك LGDالخسارة عند التعثر 

 تحدد القيملجنة بازل  يعتمد على تقديرات البنك EADالتعرض عند التعثر 
لجنة بازل تحدد القيم أو تقديرات البنك إذا  يعتمد على تقديرات البنك  Mالاستحقاقأجل 

 سمحت السلطات الرقابية بذلك.
 م(2004 حشاد،): المصدر

من خلال الجدول السابق يلاحظ ان طريقة الأسلوب الأساسي تسمح للبنوك استخدام 
تصنيفاتها الخاصة بمخاطر عملائها الائتمانية جزئياً في حين ان طريقة الأسلوب المتقدم فإنها 

 الداخلية.تعطي حرية أكبر للبنوك في استخدام تقديراتها 
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العربية وُجد أن ذلك يشكل تحدياً لها وعند تطبيق ذلك في البنوك في بعض الدول 
 :م(2008)زعابي،للأسباب التالية

  غياب شركات التصنيف الائتماني المحلية، الأمر الذي يحد من قدرة المصارف على
 الاستفادة من الأوزان التفضيلية التي تعطى للعملاء الحاصلين على تصنيف ائتماني مرتفع.

 ت للعاملين في المصارف لتتوافق مع متطلبات المعيار الحاجة إلى الارتقاء بمستوى المهارا
 الجديد.

  عدم فاعلية إدارة المخاطر في بعض المصارف وخاصة الصغيرة منها بسبب استحداث هذه
 الادارات.

 .الافتقار إلى وجود أنظمة تصنيف ائتماني داخلي في العديد من المصارف 
 جات الاستثمار والمتعددة نسبياً في مجال الافتقار إلى الموارد المؤهلة من أجل تلبية احتيا

 التكنولوجيا وادارة المخاطر وجمع المعلومات.
  تطبيق التعليمات الواردة في الركن الثالث وهو مراقبة السوق ضمن قواعد الشفافية وانضباط

 السوق.
 مخاطر السوق ثانياا: 

في  والاستثمارنشأت مخاطر السوق بعد أن ازداد توجه المصارف نحو عمليات التداول 
أدوات الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجهها الأمر الذي دفع 

إلى اضافة معايير جديدة لاتفاقها الأول حيث يتم من خلاله مطالبة  م1996لجنة بازل عام 
 السوق. مخاطرالمصارف بالاحتفاظ برأس مال لمواجهة 

خاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة السوقية الموعليه فإن مخاطر السوق هي 
وتنقسم مخاطر  لأصل ما )سهم، سند، قرض، عملة، سلعة( أو عقد مشتق مرتبط بهذه الأصول

 :(م2015)سعاد،السوق إلى نوعين هما

  مخاطر السوق العامة: وهي المخاطر الناشئة عن تغير في السلوك الإجمالي للسوق مثل
أسعار الأسهم في أسواق المنطقة أو الانهيار في الأسعار والتي تؤثر  موجة الانخفاض في

 في سعر الفائدة.
 نفسها ذات صلة بالأداة المالية  مخاطر السوق الخاصة: وهي المخاطر الناشئة عن عوامل

مثل الأوراق المالية، العقود المستقبلية، المبادلات( وهي مستقلة عن متغيرات السوق العامة، )
ينطبق هذا النوع على أسعار السلع والعملات، والتي تتأثر بالمخاطر العامة لسعر الفائدة ولا 

 وسعر الصرف.
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 طريقتين لتقدير مخاطر السوق هما:ويوجد 
 الطريقة المعيارية  -1

وهي تقوم على أساس إعطاء طريقة محددة لحساب المخاطر المتعلقة بمعدلات الفائدة، 
 .(م2010،بوحيضر، ولعرابة) السلعأسعار الأسهم، أسعار الصرف، واسعار 

 طريقة النماذج الداخلية -2

وهي عبارة عن نماذج إحصائية تستخدمها البنوك بدرجة ثقة معينة لتقدير مخاطر السوق يوميا 
، الصرفوفي ظل الظروف العادية للسوق، وتعتمد على قاعدة بيانات لأسعار الفائدة، أسعار 

 .(م2015)سعاد،أسعار الأسهم والسندات، أسعار السلع التي يمكن أن يتاجر بها البنك
شرافية )المصارف المركزية( هي من صلاحية الجهات الا الطريقتينمن  وان اختيار أي

اعتمادا على مراجعة وفهم نظم وعمليات إدارة المخاطر التي تتبعها المصارف وقد يشجع 
في وقت واحد. والهدف من هذه المناهج البديلة،  الطريقتينالمراقبون المصارف على استخدام 

هو إدخال نظام حوافز فعال للإدارة أفضل للمخاطر، وذلك بطلب رأس مال أقل في حالة 
اختبار منهج التقييم الداخلي ورأس مال أعلى في حالة الأخذ بالمنهج الموحد. وفي الواقع فإن 

ثقافة إدارة المخاطر لدى المصارف خلال  ذلك الحافز قد أثبت نجاحه، وأحدث تحسينا كبيرا في
 .(م2007ابو كمال،) قصيرةفترة زمنية 

 المخاطر التشغيليةثالثاا: 
تعرف لجنة بازل المخاطر التشغيلية بأنها: مخاطرة خاسرة ناتجة عن عدم كفاية أو فشل 

التشغيلية العمليات والأفراد والنظم سواء كانت داخلياً أو من أحداث خارجية، وتعتبر المخاطر 
ومعالجتها أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للبنوك، الأمر الذي يستوجب على البنوك العمل نحو 
معالجة تلك المخاطر والاهتمام بها، وتحليل العوامل المؤثرة بها خاصة بعد الاعتماد المتزايد 

يلية لا يقل على استخدام التقنية عولمة الخدمات المصرفية، حيث تتعرض البنوك لمخاطر تشغ
أثرها على الأنواع الأخرى من المخاطر، لذلك يتوجب عليها التركيز على كفاءة وفعالية إدارة 

طريق مواكبة التطورات في أساليب إدارة تلك  عن المخاطر التشغيلية
 (.Basel,2004المخاطر)
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 :معينة لاحتسابها كما يلي طرق ددت وقد حُ 
 :طريقة المؤشر الأساسي -1

وفقاً لهذه الطريقة يتوجب على المصارف الاحتفاظ برأس مال لمواجهة مخاطر التشغيل 
يساوي متوسط نسبة ثابتة)ألفا( من إجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات حقق المصرف فيها ربحا 

وهي تمثل الحد الأدنى، وهذه النسبة أعدت  %15اجماليا، ولقد حددت لجنة بازل نسبة الفا بـ 
عبد )بازل يد من التجارب والاختبارات قامت بها الدول الأعضاء في لجنة من خلال العد

 .(م2007،حالكريم، وصلا
 الطريقة المعيارية: -2

تعتمد هذه الطريقة على تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل 
المصرفي وحسب الخدمات المصرفية كما يمكن احتساب متطلبات كفاية رأس المال محاصل 

والتي حددت  المؤشر الخاص لكل خدمة مصرفية في معامل خاص برأس المال بيتاضرب 
 (.Basel,2004)%18إلى  %12بنسبة تتراوح من 

وتحتسب متطلبات رأس المال بناءً على عدة مؤشرات )الدخل الإجمالي لوحدات العمل( 
المصرفي بحيث يتم تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل )الخدمات( 

 للجدول التالي: المقدمة وفقاً الخدمات المصرفية  وحسب
 المصرفية ومؤشرات تطبيق معامل بيتا خطوط الأعمال :(2.3) جدول

 وحدات العمل المصرفية
المنتجات المصرفية 

 Indicatorالمؤشر  )النشاط(
معامل رأس 

 المال

 الاستثمار
 ß1 = 18% الدخل الإجمالي تمويل الشركات

 ß2 = 18% الدخل الإجمالي والتداولتمويل التجارة 

 الأعمال المصرفية

 ß3 = 12% الدخل الإجمالي الخدمات المصرفية بالتجزئة
 ß4 = 15% الدخل الإجمالي الخدمات المصرفية التجارية

 ß5= 18% الدخل الإجمالي المدفوعات والتسويات
 ß 6=  %15 الدخل الإجمالي خدمات الوكالة

 أخرى 
 ß7=  %12 الدخل الإجمالي الأصول خدمات إدارة

 ß8 = 12% الدخل الإجمالي خدمات الوساطة المالية
 (Basel,2004): المصدر   
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 منهج القياس المتقدم  -3

تعتمد هذه الطريقة على أساليب القياس الداخلي التي تستخدمها المصارف بعد المصادقة 
يجب أن تعتمد هذه النماذج على  على هذه النماذج من قبل سلطة الرقابة المصرفية، كذلك

البيانات الاحصائية حول أرباح أو خسائر المصرف التشغيلية لثلاث سنوات سابقة على الأقل، 
 .ة هذه البيانات وصحة الافتراضات وكفاءة النظام المستخدمقوبعد مراجعة السلطة الرقابية لد

س حجم التعرض للمخاطر ويعتمد تحديد المتطلبات الرأسمالية وفق هذا المنهج على قيا
التشغيلية عبر نظام القياس الداخلي المستخدم من قبل البنك، كما يحتاج استخدام هذا المنهج 

 موافقة واعتماد السلطة الرقابية.

 تابعة الرقابية لكفاية رأس المالالم 2.8.2

على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ضرورة  IIتعتمد الدعامة الثانية لاتفاقية بازل
امتلاك البنوك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأس المال وفقا لحجم المخاطر التي يوجهها 
وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية. 

 ،رعبد القاد):ادئ متكاملة وأساسية هيوتستند عملية المتابعة هذه على أربعة مب
 (م2015غراية،و 

مة تفوق الحد الأدنى ئعلى البنوك ضرورة الاحتفاظ بنسبة ملا IIتفرض مقررات بازل -1
مة رأس المال، وبذلك توصي اللجنة بإعطاء الصلاحيات للمراقبين لحث البنوك ئلمعيار ملا

على أن تحتفظ بجزء يزيد عن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك التي 
 أوضاع البنوك وأدائها. في ضوءتحتفظ بالحد الأدنى فقط وذلك 

تقييم كفاية رأس المال والاحتياطات يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة رقابة داخلية جيدة ل -2
وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطته المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب أن 

 يكون لدى البنك منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
تقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاية رأس المال وكذلك مدى وفاءالبنوك  -3

 .طلبات رأس المال الرقابيةبمت
يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس  -4

المال عن الحد الأدنى المطلوب وذلك بهدف دعم سياسات إدارة المخاطر لدى البنوك كما 
لم تحتفظ  يجب أن تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة إذا

 :بمعدل رأس المال المطلوب وقد تشمل هذه الاجراءات على
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 تشديد الرقابة على البنك .أ
 تقييد دفع الأرباح الموزعة للمساهمين. .ب
 الطلب من البنك تعبئة مصادر اضافية لرأس المال فوراً. .ت
 انضباط السوق  2.8.3

ب تقدير المخاطر يهدف انضباط السوق إلى إلزام البنوك بنشر البيانات الخاصة بأسالي
من خلال التأكيدعلى  وكفاءتهابالإضافة إلى تشجيع سلامة البنوك  وفقا لظروف الأسواق،

تعزيز الشفافية وكذلك إتاحة مزيد من المعلومات للمشاركين في السوق تسهم في إمكانية تقييمهم 
لي فلجنة بازل مما قد يؤكد دور السوق في تقدير المخاطر، وبالتا لمدى كفاية رأس مال البنك،

تسعى من خلال انضباط السوق إلى تعزيز درجة الشفافية وعملية الإفصاح، وتجدر الإشارة إلى 
أنه لتحقيق الانضباط الفعال للسوق، فإن الأمر يتطلب ضرورة توافر نظام دقيق وسريع 
للمعلومات يمكن الاعتماد عليه حتى تستطيع الأطراف المشاركة في السوق تقييم أداء 

ولقد شددت لجنة بازل في  ،ؤسسات ومدى كفاءتها ومعرفة مقدرتها على إدارة المخاطرالم
توصيتها إلى ضرورة إعلام المشاركين في السوق بمدى ملائمة الأموال الخاصة لمخاطر البنوك 
وكذلك مناهج المراقبة الداخلية المستعملة من طرف البنوك لمخاطر القرض، ومخاطر السوق 

لية بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات من حيث نشاطها وتسيرها والمخاطر التشغي
وبالتالي  ووضعيتها المالية عن طريق قراءة الوثائق المحاسبية ذات المعايير الوطنية أو الدولية

إن انضباط السوق يعني العمل على تحفيز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل آمن وفعال فإن 
قواعد رأسمالية قوية بتعزيز إمكانياتها على مواجهة أي خسائر محتملة مسبقا للمحافظة على 

 .(م2013جراء تعرضها للمخاطر)قارون،
)خديجة : يلي ماأهم المقترحات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة في هذا الخصوص  ومن

 (م2014وطالب،

مناســب يضــمن كفايــة  تعظــيم دور الرقابــة الداخليــة والخارجيــة والتقيــيم مــن خــلال عمــل نظــام -
رأس المـال داخليــا مــع تــوفير الاحتياطـات الماليــة المســتقبلية فــي ضـوء حجــم المخــاطر وخطــة 

 العمل.
إمكانيـــة حصـــول البنـــك والشـــركات العاملـــة فـــي الأســـواق الصـــاعدة علـــى تقييمـــات أعلـــى مـــن  -

 ركات.التقييمات السيادية التي تحصل عليها الدول نفسها التي تعمل بها تلك البنوك والش
 .%150إلى  %100إمكانية رفع أوزان مخاطر القروض المنخفضة الجودة من  -
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ــة تقــديمها لقــرض مســاندة إلا إذا تــم تجنــب تلــك  - ضــرورة تــدعيم رؤوس أمــوال البنــوك فــي حال
 المخاطر بنقلها إلى خارج عمليات البنك.

 ضمانات وكفالات.إمكانية تخفيض أوزان المخاطر المتعلقة بالقرض طبقا لما يتمتع به من  -
 إدراج أنواع جديدة من المخاطر لأول مرة ضمن متطلبات رأس المال مثل مخاطر التشغيل. -
إن عملية الإقراض من قبل البنك، اتسعت لتشمل تقييم البنك للمقترض بوجه خاص وللقطـاع  -

 الذي يعمل فيه بشكل عام.
يــيم العمــلاء أو تقيــيم البنــوك تزيــد أهميــة دور وكــالات التقيــيم مــن خــلال تلــك الأنظمــة ســواء تق -

 ذاتها.
إمكانيــة تمتــع البنــوك الكبيــرة ذات الأنظمــة المتطــورة لإدارة المخــاطر بمتطلبــات رأس مــال أقــل  -

 من تلك المطالبة بها البنوك الأقل حجما.
إمكانيــة قيــام الســلطات الرقابيــة المحليــة بــإلتزام أجهزتهــا المصــرفية بمعــدلات كفايــة رأس مــال  -

 الأدنى المطلوب عالمياً إذا اقتضت الضرورة ذلك. أعلى من الحد
ضــرورة التعــاون والتنســيق بــين متطلبــات لجنــة بــازل مــن ناحيــة والجهــات الرقابيــة المحليــة مــن  -

 ناحية أخرى بما يكفل لتلك الجهات حسن أداء وظائفها.

أن يتماشى مع المعايير  يجب II إن إطار الإفصاح حسب الدعامة الثالثة لاتفاقية بازل
فصاحات لا يجب أن تتعارض مع معايير الإفصاح أن هذه الا بلد، أية الخاصة بكل المحاسبي

المحاسبي الأكثر شمولا والتي يتعين على البنك الالتزام بها، كما يمكن للجهات الرقابية اتخاذ 
ثلا إلزام البنوك العاملة بنشر إجراءات قانونية لإلزام البنوك باحترام متطلبات الإفصاح كأن يتم م

 المعلومات في تقارير تكون متاحة للعامة.
 IIوبازل  Iأوجه الاختلاف بين بازل 

يلاحظ أنها قد راعت العديد من الجوانب التي لم تكن  IIحول ما جاء في اتفاقية بازل
اعتمدت على ثلاثة ركائز أساسية هي الحد   IIية بازلق، حيث أن اتفا Iموجودة في اتفاق بازل 

ركز I نضبط السوق في حين ان اتفاق بازلالأدنى لمتطلبات رأس المال والمراجعة الإشرافية وا
ية قفقط على تحديد آلية مخاطر واحدة لاحتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أيضاً اتفا

بضة والتي تضم ميزانيات الشركات التابعة طبقت على الشركات المالية والمصرفية القا IIبازل
لها، فضلًا عن شمول الاتفاقية لشركات الاستثمار والتأمين، الامر الذي لم يكن موجوداً في 

نسبة رأس المال إلى الموجودات أما في ما يخص ، لبازل والذي طبق فقط في البنوك Iالاتفاق
والتي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق  %8 ــب  Iالمرجحة بالمخاطر  والتي حددتها بازل
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 نالائتمامخاطر التشغيل إلى مخاطر على نفس النسبة إلا انها اضافت  IIفقط، فقد أبقت بازل
إضافة الى المدخل المعياري معايير اخرى متعددة II ومخاطر السوق، واخيراً اعتمدت بازل

 .لى المدخل المعياري لتقييم المخاطرعتمد فقط عا  Iوذلك لتقييم المخاطر، أما اتفاق بازل
 المصرفي  النظامعلى  IIانعكاسات مقررات بازل 

وفي ضوء  IIكفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل حول معيار ما تم عرضهمن خلال 
التطورات العالمية وما شهدته القطاعات المصرفية من أزمات مالية حادة عصفت بالبنوك يمكن 

وما عكسته هذه الاتفاقية من ايجابيات وسلبيات على النظام المصرفي  IIتقييم اتفاقية بازل
 العالمي كما يلي:

 اولاا: الانعكاسات الايجابية
مفتاح، ) أهمهاأن هذه الاتفاقية حملت في طياتها العديد من الإنعكاسات الإيجابية 

 :(م2013فاطمة،

 والمالي.ضمان سلامة البنوك ومنه الحفاظ على استقرار النظام البنكي  -1
ضمان المنافسة العادلة ما بين البنوك عن طريق توفير تشريعات وأنظمة متكافئة ما  -2

 بين مختلف البلدان التي تنشط فيها.
 إلغاء كل تمييز ما بين الدول واقتصارها فقط على المخاطر التي تحملها. -3
 خلي.إمكانية الاستفادة من تخفيض رأس المال للبنوك التي تطبق طرق التقييم الدا -4
 توسيع قاعدة المخاطر والأخذ في الحسبان بعض الأدوات المستحدثة للتقليل منها. -5

 ثانياا: الانعكاسات السلبية
حملته هذه الاتفاقية من ايجابيات إلا انها كانت لها نقائص وسلبيات  مماعلى الرغم 

 :(م2013)عياش،عديدة أهمها

لاحتجاز نسب مرتفعة  IIوفقا لبازل تتوجه البنوك من أجل تحقيق معيار كفاية رأس المال -1
من الأرباح لزيادة قاعدة رأس المال، مما يعني عدم القيام بتوزيعات الأرباح على المساهمين 

 بشكل كاف.
إن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لا تتمكن من تقدير مخاطر الائتمان الممنوح  -2

 للقطاع الخاص في الاقتصاديات على نحو دقيق.
التكلفة الناتجة عن زيادة رأس المال في البنوك، سيؤدي إلى ضعف موقفها التنافسي ارتفاع  -3

 أمام المؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات بنكية لكنها لا تخضع لقواعد هذا المعيار.
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ارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات البنكية نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل وزيادة حجم  -4
نتيجة للوزن العالي للمخاطر في أصول البنك، هذا بالإضافة إلى احتمال المخصصات 

تحقيق خسائر كنتيجة للتصفية الجبرية لبعض الأصول قبل موعد استحقاقها من أجل 
 تخفيض محفظة الموجودات.

احتمال توقف الدول الكبرى عن إقراض الدول الأكثر فقرا، نتيجة ارتفاع مخاطر الإقراض  -5
 فاظ برأس مال كبير لمواجهة هذه المخاطر.وبالتالي الاحت

تتطلب الاتفاقية بأن يتوافر لدى البنوك نظام لتقدير مدى كفاية رأس المال بالنسبة لكل سوق  -6
 أو نشاط، ويتطلب ذلك تقنيات حديثة غير متوافرة في معظم بنوك الدول النامية.

طرق حساب متطلبات رأس يهدف إلى توحيد وتنميط  IIعلى الرغم من أن إطار اتفاقية بازل -7
 وكالاتالمال وجعلها أكثر عدالة إلا أنه يربط مصير القطاع المصرفي بمجموعة من 

التصنيف التي هي في بعض الأحيان لا تخضع لأي جهة رقابية ولا يمكن الجزم بحيادتيها 
 كونها تحصل على أجورها من البنوك التي تقيمها.

واتجاهها إلى تنويع مجال استخداماتها وارتفاع لقد كان لتطور أعمال البنوك التجارية 
التزاماتها خارج الميزانية تأثير كبير على القطاع البنكي على المستوى العالمي، حيث ارتفعت 
مخاطر البنوك بدرجة كبيرة، وهو ما أدى إلى ضرورة وضع معايير رقابية وجب احترامها 

 وتطبيقها.
رأس المال في البنوك أول خطوة في اتجاه الخاصة بكفاية  Iبازلحيث كانت اتفاقية 

وضع معايير موحدة بين الدول، غير أن هذه الاتفاقية تضمنت المخاطر الائتمانية دون غيرها 
 من المخاطر، لتضيف بعدها التعديلات اللاحقة المخاطر السوقية الى المخاطر.

 إضافيتينالمخاطر التشغيلية بالإضافة إلى إدراج دعامتين  IIكما أضافت اتفاقية بازل
ة، لكن هذه الاتفاقية سرعان ما أظهرت تمثلتا في انضباط السوق وعمليات الرقابة الاحترازي

ضعفها وفشلها في حماية النظام المصرفي من الانهيارات وافلاس البنوك عقب الأزمة المالية 
اتفاقية بازل الثانية لتعديلها بازل بإعادة النظر في ، حيث قامت لجنة م2008العالمية سنة 

وتحسينها ووضع قيود أكثر صرامة للحد من حدوث أزمات وتقلبات مالية في العالم مستقبلًا، 
 سيتم ذكره بالتفصيل في الفصل التالي.والذي  III زللتخرج في النهاية بإتفاق با
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 الفصل الثالث
 IIIمقررات لجنة بازل

 مقدمة: 3.1
في حماية النظام  IIوبعد فشل اتفاقية بازل م2008إن الأزمة المالية التي وقعت سنة 

المصرفي من الانهيارات وإفلاس البنوك خاصة عقب هذه  الأزمة ، قامت لجنة بازل بإعادة 
وتحسينها وذلك بوضع قيود أكثر صرامة للحد من  التعديله الثانية  بازل يةالنظر في اتفاق

كمقترحات  IIIحدوث أزمات وتقلبات مالية في العالم مستقبلًا، لتخرج في الأخير باتفاقية بازل
ثم صدرت كصيغة نهائية عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية  م2009أولية في ديسمبر 

لدول  الأعضاء في لجنة بازل وذلك في مقر اللجنة ببنك والمسؤولين الماليين الممثلين ل
وبعد المصادقة عليها من  م2010ديسمبر  12التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية في 

نوفمبر  12زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول بالعاصمة الكورية الجنوبية في 
ى أن تدخل حيز الإلزام رسمياً مع نهاية اعتمدت رسمياً وأصبحت جاهزة للتطبيق عل م2010

مع وضع محطتين للمراجعة خلال سنتي  م2019وخلال آجل يمتد إلى سنة  م2012عام 
على  م2009في يوليو  2.5بازل ب ما يعرف وإن كانت لجنة بازل أصدرت م2015و م2013

أصدرت اللجنة اتفاقية  م2010بينما في ديسمبر  م2011أن لا يتجاوز أجل تطبيقه نهاية 
 .(م2015)يونس،م2013على أن يتم تطبيقها في يناير IIIبازل

إلى تعزيز صلابة الأنظمة المصرفية من خلال معالجة العديد  IIIبازلوتطمح اتفاقية  
من العيوب التي كشفت الأزمة المالية العالمية النقاب عنها، حيث تطرح معايير جديدة لرأس 
المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط الاقتصادية 

يادة الشفافية، وستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والمالية وتحسين إدارة المخاطر وز 
 الطويل.والنمو على المدى 

 IIIأسباب ظهور لجنة بازل  3.2
كان لحدوث الأزمة المالية العالمية في أمريكا وامتدادها إلى دول العالم بعد فترة قصيرة 

حافزاً لإعادة النظر في ركائز هذه الاتفاقية، الأمر الذي عجل في إجراء  IIمن تطبيق بازل
مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية، حيث تم إعادة تشخيص مسببات 

ل إلى الجوانب التي تستدعي اجراء التعديلات التي فرضتها تلك الأزمة ومحاولة الوصو 
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 إدارتهاول تطوير آليات المراقبة للمخاطر المصرفية للعمل على الأحداث والخروج بتصورات ح
 :م(2013)حياة،قبل وقوعها، لذلك فقد كشفت هذه الأزمة عن العديد من المسببات أهمها

 أولاا: نقص رؤوس الأموال الملائمة
أظهرت الأزمة المالية العالمية أن البنوك في مختلف دول العالم لا يوجد لديها القدر 

العمل المصرفي،  تهددلتغطية المخاطر التي الكافي من الأموال الخاصة ذات النوعية الجيدة 
والمقصود بها هي الشريحة الأولى بالتحديد التي تعتبر صغيرة جداً مقارنة مع حجم المخاطر 

التي تتعرض لها البنوك. ويعود السبب في هذا إلى الصعوبات التي وجدتها البنوك في الكبيرة 
 تكوين المكون الرئيسي لشريحة الأموال الخاصة في الوقت الحرج للأزمة.

 ثانياا: عدم كفاية شفافية السوق 
إن عدم كفاية مستوى الإفصاح المصرفي أدى إلى حدوث نقص في شفافية السوق، 

، كما أن مؤسسات ى إلى صعوبة تقييم الأموال الخاصة ومقارنتها من بنك لآخرأد الذيالأمر 
تقييم المخاطر قد عملت على تضليل المستثمرين من خلال منح تقييم عالي لمحافظ مالية 

وهو ما يعني أن هذه المؤسسات قد كانت تسعى بالدرجة  ،تحتوي على أصول عالية المخاطر
صة دون النظر لانعكاسات المعلومات المغلوطة على النظام الأولى إلى خدمة مصالحها الخا

 المصرفي والاقتصادي.
 ثالثاا: إهمال بعض أنواع المخاطر 

للمخاطر المصرفية، إلا أن هناك العديد  واسعجاءت بمفهوم  IIبازلاتفاقية  من أنرغم لبا
من المخاطر أهملتها وساهمت بشكل كبير في إحداث الأزمة، ومنها مخاطر المحافظ المالية 
للتفاوض، المخاطر الكبرى المرتبطة بالعمليات على المشتقات والتي شكلت نسبة هامة من 

ي السنوات الأخيرة، واستعمال نشاط البنوك نظرا للتطور الكبير الذي عرفته السوق المالية ف
 المشتقات كوسيلة لإدارة المخاطر.

 رابعاا: نقص في سيولة البنوك
أدى قيام البنوك في الدول المتقدمة بتوظيف أموالها واستغلال فترة رواج السوق طمعاً في 

من إهمالها لقضية السيولة، وهو ما كان له انعكاساً سلبياً عليها إذ لم تتمكن تعظيم أرباحها 
الإيفاء بطلبات عملائها بمجرد ظهور بوادر الأزمة والتي نتج عنها تهافت المودعين على سحب 

 أموالهم من البنوك.
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 خامساا: المبالغة في عمليات التوريق المعقدة
من البنوك إلى  ما لوحظ في حينه من لجوء الكثير أيضا IIIكان من أسباب ظهور بازل

تخفيض متطلبات رأس المال من خلال التوريق وإعادة التوريق للأصول ونقلها من داخل 
الميزانية إلى خارجها، مظهرة بذلك معدل كفاية رأس المال أعلى من الواقع. علما أن التوريق هو 

لغت عملية تتضمن تحويل ديون ضعيفة السيولة إلى سندات يتم تداولها في السوق. وقد با
 م2007حيث قدرت هذه الديون عام البنوك في الدول المتقدمة بشكل كبير في هذه العملية، 

مليار دولار أمريكي في سوق التداول الأمريكي وهي  10000 ( نحوIII)قبل البدء في بازل
مليار دولار  5800السندات التي أصدرتها المؤسسات  منه، بينما كانت قيمة %40تمثل 

 لي فالابتكارات المالية كان لها دور بارز في إحداث الأزمة العالمية المعاصرة.وبالتا ،أمريكي
 سادساا: الإفراط في المديونية

الرفع  من أجل زيادة أثرلجأت البنوك إلى بناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية 
 المال.رأس  المالي وزيادة مردوديتها، وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي لمستوى ونوعية قاعدة

بارز في منع حدوث الأزمة لم يكن لها دور  IIمما سبق يمكن القول أن اتفاقية بازل
ملتها وكانت بمثابة ثغرات استغلتها البنوك للتهرب من هوذلك إما نتيجة جوانب أ المالية العالمية،

ولهذا تولدت الحاجة  ،متطلبات الرقابة، أو نتيجة القصور في تطبيق ما جاءت به هذه الاتفاقية
إلى ضرورة إحداث إصلاح يمس خاصة قواعد ومعايير العمل المصرفي، والعمل وفق معايير 
دولية جديدة من شأنها أن تعزز صلابة البنوك في مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات، وهو ما 

لبنوك في لم يعمم تطبيقها بعد في كافة ا II، رغم أن اتفاقية بازلIIIتجسد في اتفاقية بازل
 العالم.

 IIIالإصلاحات الواردة في اتفاقية بازل  3.3

تبين انها تحتوي على العديد من  IIIمن خلال تحليل الجوانب التي تتضمنها اتفاقية بازل
معهد الدراسات )أهمها الاصلاحات التي تساهم في تقرير استقرار الجهاز المصرفي 

 :(م2012المصرفية،

 البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز والذي يعرف باسم )رأس المـال الأساسـي(  إلزام
 %4.5وهو من المستوى الأول ويتكون من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 

وفـق  %2على الأقل من أصولها التي تكتنفهـا المخـاطر بزيـادة عـن النسـبة الحاليـة والمقـدرة بــ
 .IIزلاتفاقية با
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  مـن الأصـول، بمعنـى  %2.5تكوين احتياطي جديد منفصل يتكـون مـن أسـهم عاديـة ويعـادل
أن البنــــوك يجــــب أن تزيــــد كميــــة رأس المــــال الممتــــاز الــــذي تحــــتفظ بــــه لمواجهــــة الصــــدمات 

. أمــا اذا انخفضــت نســبة الأمــوال الاحتياطيــة %7المســتقبلية إلــى ثــلاث أضــعاف ليبلــغ نســبة 
مالية أن تفرض قيوداً على توزيع البنوك للأرباح على المسـاهمين يمكن للسلطات ال %7عن 

المكافآت المالية لموظفيهم، وبالرغم من صرامة المعايير الجديـدة إلا أن المـدة الزمنيـة  عأو من
 جعلت البنوك تتنفس الصعداء. م2019لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل إلى عام 

  بموجب بازلIII مـن الاحتيـاطي لمواجهـة الأثـار السـلبية المترتبـة علـى  ستحتفظ البنـوك بنـوع
 حقــوق )الأساســي مــن رأس المــال  %2.5وحركــة الــدورة الاقتصــادية بنســبة تتــراوح بــين صــفر 

المساهمين( مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لـدى البنـوك وذلـك لضـمان عـدم 
تأثرهــا بــأداء دورهــا فــي مــنح الائتمــان والاســتثمار جنبــاً إلــى جنــب مــع تــوافر نســب محــددة مــن 

 السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
  وعـدم احتسـاب  %6إلى  %4المال الإجمالي الحالي من رفع معدل المستوى الأول من رأس

الشـــريحة الثالثـــة فـــي معـــدل كفايـــة رأس المـــال. ومـــن المفتـــرض أن يبـــدأ العمـــل تـــدريجيا بهـــذه 
 م2015وصـــولًا إلـــى بدايـــة العمـــل بهـــا فـــي عـــام  م2013الإجـــراءات اعتبـــاراً مـــن ينـــاير عـــام 

 .م2019وتنفيذها بشكل نهائي في عام 
 دة بخصوص السيولة لا زالت تستوجب الحصول على الموافقة مـن طـرف اعتماد مقاييس جدي

علـــى البنـــوك تقـــديم أدوات أكبـــر للســـيولة، مكونـــة  يتعـــينقـــادة دول مجموعـــة العشـــرين، حيـــث 
 .بشكل أساسي من أصول عالية السيولة مثل السندات الحكومية

 :(م2014بلورغي، و  فاطمة)السيولة اعتماد نسبتين للوفاء بمتطلبات  IIIوقد اقترحت بازل 

الأولــى للمــدى القصــير وتعــرف بنســبة تغطيــة الســيولة، وتحســب بنســبة الأصــول ذات الســيولة  -
يومــاً مــن التــدفقات النقديــة لديــه، ويجــب أن لا  30المرتفعــة التــي يحــتفظ بهــا البنــك إلــى حجــم 

 ، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً.%100تقل عن 

100 ≤
قيمة الأصول السائلة ذات الجودة العالية

مخرجات الخزينة خلال𝟑𝟎 يوم
 

الثانيــــة وتعــــرف بنســــبة صــــافي التمويــــل المســــتقر وذلــــك لقيــــاس الســــيولة البنيويــــة فــــي المــــدى  -
المتوســط والطويــل، والهــدف منهــا تــوفير مــوارد ســيولة مســتقرة للبنــك، وتحســب بنســبة مصــادر 
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(، المصادر)الأصــولق الملكيــة( إلــى اســتخدامات هــذه وحقــو  )المطلوبــاتالتمويــل لــدى البنــك 
 .%100تقل عن  ألاويجب 

%𝟏𝟎𝟎 ≤
الموارد الدائمة لسنة واحدة

حاجات التمويل لسنة واحدة
 

معيــار جديــد وهــو الرافعــة الماليــة، وتمثــل الأصــول داخــل وخــارج الميزانيــة III وقــد أضــافت بــازل
 ألابـدون أخــذ المخــاطر بعــين الاعتبـار إلــى رأس المــال مــن الشـريحة الأولــى، وهــذه النســبة يجــب 

 (.م2012)كوكش،%3تقل عن 

%𝟑 ≥
الشريحة الأولى
مجموع الأصول

 

 IIIمتطلبات رأس المال ورأس مال التحوط وفق مقررات بازل  (:3.1جدول )
الزيـــــادة فـــــي الشـــــريحة الأولـــــى  الأولىالشريحة  

 %1.5بمقدار 
الشــــــــــــــــريحة 

 الثانية
إجمــــــــــالي رأس 

 المال
لــرأس المــال  الحــد الأدنــى

 من حقوق المساهمين
4.5% 6% 2% 8% 

)هـــامش  رأســمال التحـــوط
 التحوط(

2.5% 

حـــــدود رأســـــمال التحـــــوط 
 للتقلبات الدورية

0%-2.5% 

الحـــــد الأدنـــــى+ رأســـــمال 
 التحوط

7% 8.5% 10.5% 

 %8 %4 %2 2بازل 
 (.م2014بلورغي، و :)فاطمة، المصدر

 %2من خلال الجدول السابق أنه تم رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الأولي من يتبين 
هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية  هإلى مضافاً  %4.5( إلى IIلاتفاقية بازل وفقاً )

من الأصول والتعهدات لاستخدامه في مواجهة الأزمات مما يجعل المجموع  %2.5نسبته 
يعني أن البنوك  مما %8بدلًا من  10.5رأس المال إلى  ملاءةرفع معدل  بالإضافة إلى، 7%

 ملزمة بتدبير رسمايل اضافية للوفاء بهذه المتطلبات.
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 :IIIاتفاقية بازل محاور  3.4
هشاشته عقب  تلتعزز متانة وصلابة النظام المصرفي الذي عرف IIIاتفاقية بازل جاءت 

 والتي منعلى خمسة محاور  يشملنص الاتفاقية والذي  فكان، م2008الأزمة المالية العالمية 
 :، وهذه المحاور هيا أن تعزز سلامة النظام المصرفيشأنه

 الأدنى لكفاية رأس المال دالح الأول:المحور 
رفع وتحسين نوعية الأموال الخاصة على IIIالمحور الأول من محاور اتفاقية بازلينص 

في فترات  تسيير أعمالها؛ وذلك لتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر والتحكم في البنوكفي 
 بحيث يتم قياس نسبة كفاية رأس المال من خلال المعادلة التالية: الضغط،

%10.5 ≤  
رأس المال التنظيمي

إجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية مرجحة بالمخاطر
 نسبة كفاية رأس المال

 يلي: مما IIIرأس المال التنظيمي وفق معيار بازل ويتكون 
مـــن  %7وحـــده الأدنـــى رأس المـــال الأساســـي  ويســـمى :الأساســـية الأولـــى أولاا: الشـــريحة

 مما يلي: هذه الشريحةالموجودات المرجحة بالمخاطر، وتتكون 

من الموجودات المرجحة  %4.5وحده الأدنى ، رأس المال الأساسي للأسهم العادية -1
 :بالمخاطر ويتكون من

 الأسهم العادية 
   من الأسهم العادية %2.5رأس مال تحوطي بنسبة 
   الإصدارعلاوة 
  الأرباح المحتجزة 
  الاحتياطات المعلنة 

 :من ويتكون  الإضافيرأس المال الأساسي  -2
 ســــــتوفي معـــــايير الإدراج تحــــــت رأس المـــــال الأساســــــي أدوات مصـــــدرة مــــــن البنـــــك وت

 الإضافي.
 .علاوة الإصدار)الخصم( عن إصدار أدوات رأس المال الأساسي الإضافي 
  وتســـتوفى معـــايير الإدراج تحـــت رأس المـــال  التابعـــةالأدوات المصـــدرة مـــن الشـــركات

 الأساسي الإضافي.
  التنظيمية التي تطبق عند احتساب رأس المال الأساسي الإضافيالتعديلات 
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 ويسمى رأس المال المساند ويتكون من:: الثانية ةالشريح :ثانياا 

  وغيـر مدرجـة ضـمن )المسـاند أس المـال ر الأدوات المصدرة من البنك وتحمـل صـفات
 الشريحة الأولى(.

  المدرجــــة ضــــمن الشــــريحة عـــلاوة الإصــــدار )الخصــــم( الناتجــــة عــــن إصــــدار الأدوات
 الثانية.

  العامة. المصرفيةاحتياطي المخاطر 
 .التعديلات التنظيمية على رأس المال المساند 

ويـــتم تحديـــد مفهـــوم الأصـــول مـــن داخـــل وخـــارج الميزانيـــة مرجحـــة بالمخـــاطر وفـــق 
 كما يلي: IIIمقررات بازل

الموجـودات داخـل  الأصول من داخـل الميزانيـة مرجحـة بالمخـاطر ويقصـد بهـا جميـع عناصـر -1
 .%100ولغاية  %0الميزانية ومرجحة بمعامل ترجيح للمخاطر يحدد بنسبة مئوية من 

من خارج الميزانية ويقصد بها صـافي الحسـابات المسـجلة خـارج  بالمخاطر الأصول المرجحة -2
بمعامــل تــرجيح  ترجيحهــان ثــم الميزانيــة بعــد تحويلهــا بمعامــل تحويــل إلــى مخــاطر ائتمانيــة ومــ

 طر.للمخا
 تحديد نسبة الرافعة الماليةالمحور الثاني: 

الأزمة المالية الأثر الكبير في إفلاس البنوك بسبب  قبلكان للتوسع في منح الائتمان 
لامتصاص الخسائر، حيث عمدت البنوك التي تتبع أسلوب التقييم الخاصة عدم كفاية الأموال 

لتوظيفاتها من أجل زيادة أثر الرفع المالي، الداخلي للمخاطر إلى منح أوزان ترجيحية صغيرة 
 ،(Leverage Ratioنسبة جديدة هي نسبة الرفع المالي)على إدخال  IIIولهذا عملت بازل

، وهي تهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي وهي نسبة بسيطة
التي لا تستند إلى نسبة كما أن المخاطر  ،لكبح جماح التوسع في القروض المصرفية بالإضافة

الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية 
موثوق لمتطلبات المخاطر في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطأ. وتعمل كمعيار إضافي 

على أن الشريحة الأولى لرأس المال،  من %3فرض نسبة اختيارية قدرها  يتم .حيثالأساسية
 .(Azadinamin,2011 ) يتم حسابها من أصول الميزانية وخارج الميزانية دون أوزان ترجيحية

%𝟑 ≤  
اجمالي الشريحة الأولى لرأس المال

إجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية دون  أوزان ترجيحية
 الرافعة المالية



54 
 

 قياس مخاطر السيولةالمحور الثالث: 
أهميتها لعمل  مخاطر السيولة وذلك بالنظر إلى إلى مرتكزاتها الأساسية IIIبازلأضافت 

 بلورة معيار عالمي للسيولة، وبذلك فإن لجنة بازل عمدت إلى الماليةالنظام المالي والأسواق 
 :نسبتين هما على يرتكز

سبة السيولة ن أو ما يطلق عليها( Liquidity Coverage Ratioنسبة تغطية السيولة ) -أ
صافي التدفقات النقدية  علىالأصول المرتفعة السيولة وتقاس من خلال قسمةقصيرة الأجل 

 .م(2012)كوكش، %100تقل عن  ألايوم، ويجب  30الصادرة المتوقعة خلال 
 

%𝟑 ≤  
الأصول السائلة عالية الجودة

صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 𝟑𝟎 يوم
 نسبة تغطية السيولة

كل من الاصول السائلة وصافي التدفقات  وفي هذا الخصوص فقد عرفت الإتفاقية
يوماً، فالأصول السائلة ذات النوعية الرفيعة تنقسم إلى  30النقدية المتوقعة خلال 

 :(م2015)سلمي،مستويين هما
 لدى البنـك المركـزي، و البنوك  والاحتياطات النقدية لدىالنقد  ويشمل :المستوى الأول

الأوراق الماليـــة القابلـــة للتبـــادل والتـــي تمثـــل ديـــون أو انهـــا مضـــمونة مـــن قبـــل جهـــات 
ســـيادية أو مـــن البنـــك المركـــزي، الحكومـــات غيـــر المركزيـــة، بنـــك التســـويات الدوليـــة، 

 صندوق النقد الدولي.
 معتبـرة، شـرط ان لا السـيولة البعـض الأصـول الأخـرى ذات  ويشمل :المستوى الثاني

، وتتكون من المذكورة في المستوى الأول من الأصول السائلة %40تزيد نسبتها عن 
ـــة للتبـــادل التـــي تمثـــل ديـــون أو انهـــا مضـــمونة مـــن قبـــل جهـــات  الأوراق الماليـــة القابل

يـر المركزيـة، بنـك التسـويات النقديـة، ، الحكومـات غسيادية او من قبل البنك المركزي 
تحسـب مـن خـلال التـدفقات النقديـة صندوق النقد الدولي،أما صافي التـدفقات النقديـة ف

يــوم المقبلــة ، ومراقبــة هـذه النســبة يســمح للبنــك  30الداخلـة والخارجــة المتوقعــة خـلال 
 باتخاذ إجراءات تصحيحية في حال ما إذا كانت هناك بوادر عسر للسيولة

 NSFR (Net Stable Funding Ratio)صافي التمويل المستقر  نسبة -ب

تضمن لأي حتى إلى توفير موارد مستقرة  التمويل المستقريهدف تطبيق نسبة صافي 
 تمتد في المستقبل الضغط التيفي فترات  على الأقل بنك مواصلة نشاطه بشكل سليم لمدة سنة
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 الأطرافنتيجة تراجع في الربحية والأداء، أو تراجع تصنيف قروض أو أوراق البنك أو  وذلك
ويتم  حادث قد يؤثر سلبا على نشاط البنك أو أصوله، المقابلة في عقود المشتقات، أو نتيجة أي

 علىالمطلوبات وحقوق الملكية( )البنك مصادر التمويل لدى  النسبة بقسمة هذهاحتساب 
 .م(2013)حياة،%100تقل عن  ألااستخدامات هذه المصادر ويجب 

%𝟏𝟎𝟎 ≤  
 قيمة التمويل المستقر المتاح

قيمة التمويل المستقر المطلوب
 نسبة صافي التمويل المستقر

والأسهم الممتازة وباقي الخصوم التي  الإسميوتتمثل الموارد المستقرة في رأس المال 
مجموع قيمة الأصول  استخدامات هذا التمويل فيتمثل في، أما أكثرالفعلية سنة أو  مدتهاتكون 

ويضاف إلى المجموع العناصر خارج  معين ترجيح ، كل أصل بمعاملخلال ضربالممولة من 
أشارت الوثيقة إلى طرق أخرى  الميزانية بعد ترجيحها بمعاملات معينة.وفي هذا الصدد أيضاً 

المتعلقة  والتركزات تحقاق التوظيفات والتمويلتواريخ اس من خلال مراقبةلرصد مخاطر السيولة 
 .(م2015)سلمي،بها

 تعزيز وتغطية المخاطرالمحور الرابع: 
ومعالجة بعض تغطية مخاطر الجهات المقترضة ب الجوانب المتعلقةالمحور  هذا يتناول

 ومنها: بهاالقضايا المتعلقة 

المخــاطر الماديــة التــي يمكــن ان تلحــق بالبنــك أثنــاء أداء نشــاطه بمــا فيهــا مخــاطر الأطــراف  -3
المـــال المتقابلـــة فـــي عقـــود المشـــتقات، وقـــد بينـــت كيفيـــة حســـابها، وخصصـــت جـــزء مـــن رأس 

ة الائتمانيــة ءلتغطيتهــا وربطــت ذلــك بتعــديل التقيــيم الائتمــاني عنــد حــدوث انخفــاض فــي المــلا
 .م(2015)سلمي،للطرف المقابل

تقنيات مختلفة  مالمقابل، باستخدابرنامج شامل لاختبارات ضغط خطر الطرف  وضع ضرورة -4
لتقييم قدرته على مواجهة الانكشاف في ظل أوضاع وظروف عمـل صـعبة، وقيـاس أثـر مثـل 

ــــى مجموعــــة المؤشــــر  ــــة للبنــــك وخاصــــة مــــدى كفايــــة رأس المــــال هــــذا الانكشــــاف عل ات المالي
بعين الاعتبار مختلف التعاملات والتعـرض لجميـع أشـكال مخـاطر  مع أهمية الأخذوالربحية، 

بكشـف مـدى تحمـل  وذلـك لفتـرات زمنيـة مسـتقبلية تسـمحل فـي الأسـواق الماليـة، الطرف المقاب
 .(م2010معهد الدراسات المصرفية،)محتملة البنوك لأية صدمات 

  



56 
 

 انضباط السوق المحور الخامس: 
عن فرضت لجنة بازل على البنوك في إطار توصياتها الجديدة ضرورة الإفصاح الكامل 

تتكون من رأس المال التنظيمي مثل نسبة الرفع المالي ونسبة كيفية حساب النسب التي 
كل الخصائص التعاقدية  تها على شبكة الأنترنع، كما يتوجب أيضاً أن تنشر في مواقالسيولة

للأدوات التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة القانونية، كما أعدت اللجنة اقتراح يرمي إلى 
بالتعويضات والمكآفات المدفوعة، بما يسمح  المتعلقةات إلزام البنوك بالإفصاح عن المعلوم

 وفي الوقت المناسب لكافة ممارسات وأعمالللمتعاملين في السوق إجراء تقييم دقيق وملائم 
، بالإضافة إلى تحديد العناصر الإيجابية والسلبية لرأس المال التي تنطبق على الحد البنوك
 .م(2013)النجار،الأدنى

 (IIIمراحل التحول إلى النظام الجديد )مراحل تنفيذ مقررات بازل  3.5
 ،IIIالتي تقتضيها تطبيق مقررات بازل الكبيرة التطوراتلكي تستطيع البنوك مواكبة 

طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، أو إيجاد  من خلالإما رفع رؤوس أموالها)  يتوجب عليها
تفاقية المصارف فرصة الإلذا فقد منحت  ،(أو التقليل من حجم قروضها لويمصادر أخرى للتم

للبنوك لزيادة رؤوس  الوقت الكافي، مما يعطي م2019حتى عام  تطبيق هذه القواعد كلياً 
 م2013حيث بدأ التطبيق تدريجيا بداية عام أموالها عن طريق إبقاء الأرباح وجمع رأس المال، 

، %4.5 قد رفعت أموالها الاحتياطية إلى ما نسبته المصارف ن تكو  بذلك م،2015وانتهى عام 
 %2.5"، ثم رفعها بنسبة إضافية تبلغ Core tier- one capital ratioوهو ما يعرف باسم " 

" كما أن بعض الدول  Counter- cyclical، وهو ما يعرف باسم "م2019بحلول عام 
، ليصل الإجمالي إلى %2.5عدل مارست ضغوطاً من أجل اقرار نسبة حماية إضافية بم

، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء، غير أن مجموعة بازل أخفقت في 9.5%
 .(م2012بلورغي،و )فاطمة،لكل دولة على حدةالاتفاق على هذا الإجراء وتركت أمره 

 :IIIوالجدول التالي يوضح بالتفصيل مراحل تنفيذ مقررات بازل 
 III(: مراحل تنفيذ مقررات بازل 3.2جدول )

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
الحــد الأدنــى لنســبة 
رأس المـــــــال مــــــــن 
 حقوق المساهمين

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

هـــــــامط التحـــــــوط 
 لرأس المال

   0.36 1.25% 1.88% 2.5% 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
الحد الأدنى لحقوق 
المســــاهمين  رأس 

 مال التحوط

3.5% 4.0% 4.5% 5.13% 5.75% 6.38% 7.0% 

الحــد الأدنــى لــرأس 
 1مال الفئة 

4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

ــــن  ــــى م الحــــد الأدن
 إجمالي رأس المال

8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

الحــــــــــــد الأدنــــــــــــى 
لإجمــــــــــــــــــالي رأس 
ــــال  المــــال  رأس م

 التحوط

8.0% 8.0% 8.0% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5% 

 ((Abdullah,2011: المصدر

 على النظام المصرفي: IIIتأثير اتفاقية بازل  3.6
صلابة قد حددت قواعد وضوابط رقابية تساهم في تعزيز III بازل اتفاقية لما كانت

معالجة العديد من العيوب التي كشفت الأزمة المالية العالمية ب وقيامهاالأنظمة المصرفية 
معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل ل هاطرحو 

 بهدف تعزيزمع الضغوط الاقتصادية والمالية وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الشفافية، 
، احتياطاتهامن خلال زيادة  كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويلالمساهمتها 
إقرار شفافية أكبر في النظام المالي عبر منح البنوك حوافز لتداول  جانب إلى ،وعيتهوتحسين ن

فضلًا عن وضع قواعد  ،مشتقات داخلية في أسواق مفتوحة، بدلًا من تداولها سراً بين المؤسسات
 أية ة دون سعي البنوك لاستغلالتعريف الأسهم المشتركة والتعرض للمخاطر للحيلول في محددة
تواجه  صعوبات وتحديات قد فقد أشار البعض إلى أن ثمةقد تظهر، ولتحقيق ذلك  ثغرات

 :(م2014التطبيق أهمها)حسينة،

 م2018وقابلة للتغير حتى نهاية سنة وهي نهائية  ليستأن نصوص الاتفاقية من رغم بال ،
الكثير من التعقيد في كيفية تطبيقها أو في طبيعة التعديلات في  في طياتها الا أنها تحمل

ستيعابها في إصعوبة  ستواجه IIلم تطبق بازل تلك التيالبنوك وخاصة إن حد ذاتها، ولهذا ف
في تطوير كوادرها الفنية والمهنية هناك مسؤولية إضافية تتمثل  سيكون  ولهذاوالتعود عليها، 

 .اقيةلفهم أبعاد تطبيق تلك الاتف
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  التعريف الجديد لرأس المال ورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر وإدراج مخاطر جديدة، سيعمل
على تخفيض نسبة كفاية رأس المال، وهو ما يجعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة لرأس 
المال بالاقتطاع من الأرباح، أو عدم توزيعها أصلا، وبالتالي تنخفض ربحية السهم بما 

ى قيمة أسهم البنك في الأسواق المالية، ومن جهة أخرى قد لا يكون السهم ينعكس سلبا عل
 أرباحا أو لا يوزعها.أصلًا  بنك لا يحققالمصدر مرغوبا فيه من قبل المستثمرين إذا كان ال

  ،الالتزام بمعايير السيولة ستجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من الأصول عالية السيولة
مما يعني انخفاض توظيفاتها، كما أن الخوف من حدوث أزمات سيولة في المستقبل يجعلها 
تركز على الاستثمارات قصيرة الأجل والمضمونة العائد كالأوراق المالية الحكومية والديون 

 الائتماني جيد. تصنيفهايكون  الخاصة التي
  إلى تراجع نسبة الإقراض على البنوك، ما يؤثر  قد يؤديالالتزام بالرافعة المالية المفروضة

سلبا على ربحيتها ويحرم النشاط الاقتصادي من التمويل كما أنها ستسعى لتعويض تراجع 
عن مصادر  نحو البحثفإن ذلك بدفع العملاء نشاط الإقراض برفع معدل الفائدة، وبالتالي 

 تمويل أخرى كالأسواق المالية.
  إعادة هيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظيم استخدام رؤوس

 الأموال.
  انخفاض خطر حدوث أزمات مصرفية من خلال تعزيز رأس المال والاحتياطات السائلة

مما يؤدي إلى خفض خطر جنبا إلى جنب مع التركيز على تعزيز معايير إدارة المخاطر 
 فشل البنك، وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

  المصرفية سيؤدي إعادة بناء قواعد رأس المال إلى انخفاض اقبل المستثمرين على الأسهم
مما يؤثر سلباً على عائد حقوق المساهمين وكذلك ربحية  الأسهم،انخفاض أرباح  وبالتالي

 المؤسسات بشكل عام.
  صعوبة كبيرة في رفع  تجدأنها سحيث  تفوق قدرتها، ض ضغوط على المؤسسات الضعيفةفر

 .رأس مالها
 إن تطبيق نظام بازل III سيؤدي إلى جعل اقتصاديات الدول النامية تعاني بالإضافة إلى أن

البنوك لن تستطيع المشاركة والمساهمة في تمويل وتطوير التنمية الأساسية والضرورية 
 .لبلدانها
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  أن للمعايير الجديدة انعكاساتها على النمو، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن
 1.05سيؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الأجمال السنوي بمقدار  IIIزلتنفيذ اتفاقية با

 في المائة تقريباً. 1.15إلى 

وتساهم في الإستقرار المالي والنمو جاءت لتعزز المعايير الرأسمالية العالمية  IIIإن اتفاقية بازل
وستبعد البنوك عن المعاملات الخطرة من خلال اللوائح الأكثر صرامة التي يتضمنها الإتفاق، 

م تعد 2019وأن طول الفترة الزمنية المسموح بها لتطبيق هذه الإتفاقية والتي تمتد حتى عام 
صة الكافية لتنظيم أمورها وإعادة رسم سبباً قوياً لتبديد المخاوف حيث أنها تمنح البنوك الفر 

سياستها المالية وفقاً للمستجدات الحادثة على الساحة العالمية، لذلك فإن زيادة رأس مال البنوك 
، والجهاز المصرفي يعد حماية لها من المخاطر وقدرة أوسع على تعزيز خطوطها الإئتمانية

ة مطالب بتطبيق هذه الاتفاقية حتى لا الفلسطيني شأنه شأن سائر الانظمة المصرفية العالمي
يكون بمعزل عن النظام المصرفي العالمي وحتى يستطيع  اللحاق بهذا النظام ، وفي الفصل 

 التالي سنتعرف إلى أين وصل الجهاز المصرفي الفلسطيني من تطبيق اتفاقيات بازل .
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 الفصل الرابع
 واقع تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني لمقررات بازل وتطوراتها

 مقدمة: 4.1
يسعى الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى مواكبة النظام المصرفي العالمي من خلال  

 للبنوكالبيانات المالية  تظهرحيث  الفلسطيني،إحداث نقلة نوعية ومميزة في المجال المصرفي 
وقد أشار  ،2016إلى  2009عبر السنوات المالية للفترة الممتدة من  تطور أداء هذا الجهاز

صندوق النقد الدولي مبيناً أن سلطة النقد الفلسطينية تتمتع بجاهزية للتحول إلى بنك  إلى ذلك
العاملة في فلسطين  مركزي عصري، كما عملت سلطة النقد على تنظيم رؤوس أموال المصارف

 م(2016)سلطة النقد، ونسبة ملاءتها وفقا للقرارات الصادرة عنها

 بازل وفق مقرراتالجهاز المصرفي الفلسطيني  مكونات رأس المال الرقابي في 4.2
عملت سلطة النقد على تنظيم رؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين ونسبة 

( المتعلق بترخيص ومراقبة أعمال 1وخصوصا القرار رقم ) ملاءتها وفقا للقرارات الصادرة عنها،
م( 07/2016تعليمات رقم )الم وأيضا 06/05/2015المصارف المحلية والصادر بتاريخ 

م بشأن تطبيق كفاية رأس المال وفقاً 05/07/2016عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  ةالصادر 
فإن رأس المال الرقابي للبنوك  لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية هذا ووفقاً  2لمقررات لجنة بازل 

 م(2016:)سلطة النقد، يتكون من الشريحتين التاليتين
 : رأس المال الأساسيالأولىالشريحة 

وهو ما يسمى بصافي حقوق المساهمين: ويتكون وفقا لتعليمات سلطة النقد من العناصر 
 الآتية:

 رأس المال المدفوع: -1

م الموافقة على 06/05/2015إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ  قرر مجلس
رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 

مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات المتداولة،  75مليون دولار أميركي  إلى  50
أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك مع إعطاء المصارف مهلة 

الحد الأدنى من رأس المال  المبلغ المذكور هو للالتزام باستكمال رفع رأس المال ، حيث يعتبر
اللازم لممارسة العمل المصرفي الفلسطيني، بالإضافة إلى الحفاظ على نسبة كفاية رأس مال لا 



62 
 

أيضاً رفع رأس المال المدفوع بما يتناسب مع طبيعة وحجم ، و %12تقل بأي من الأحوال عن 
 عمليات المصرف وعمليات فروعة والشركات التابعة له.

 الاحتياطي القانوني: -2

( 9( من قانون المصارف رقم )31يشمل الاحتياطي القانوني استناداً لأحكام المادة )
من صافي الأرباح السنوية  %10م الاحتياطي القانوني الذي يتم تكوينه بواقع 2010لسنة 

للمصرف، إلى أن يصبح مساوياً لرأس مال المصرف وفقا لقانون الشركات المعمول به في 
 فلسطين.

 الاحتياطات المعلنة:  -3

غير الموزعة )الأرباح الأرباح كل من الاحتياطي النظامي وكذلك  هذه الإحتياطات تشمل
 المرحلة أو المستبقاة(.

أي مصرف تخصيص احتياطات إضافية في ضوء الظروف  ولسلطة النقد أن تطلب من
 م(.9/2010السائدة، لإبقاء المصرف في وضع مالي سليم )قانون المصارف رقم 

 ولتحديد القيمة النهائية لهذه الشريحة يتم خصم البنود التالية:

 الأصول غير الملموسة -
 أرباح/خسائر السنة -
 أرباح/خسائر تحت التسوية -

على مكونات هذه الشريحة أصدرت سلطة النقد الفلسطينية  هذا ولأغراض الرقابة
المخصصات  اقتطاعبعد تعليماتها للبنوك بعدم جواز قيام البنك بتوزيع الأرباح المساهمة إلا 

، والحصول على الموافقة اللازمة في هذا اللازمة لمقابلة الالتزامات وتغطية المصارف التأسيسية
رف الأجنبي المرخص تحويل أرباحه إلا بعد الحصول كما لا يجوز لفرع المصالخصوص، 

 النقد.على إذن مسبق من سلطة 
 ويشمل: الشريحة الثانية: رأس المال المساند

 احتياطات إعادة التقييم. .أ
 المصرفية. العامة للعملياتالاحتياطات  .ب
 الاحتياطات العامة للعمليات غير المصرفية .ت
 سنوات( 5على استحقاقها أكثر من  )المتبقيالقروض المساندة المؤهلة  .ث



63 
 

وقد حددت سلطة النقد الفلسطينية الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال للمصارف اللازم 
 للمصارف الأخرى  %12للمصارف التجارية، و %10 لتغطية المخاطر بنسبة

أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين  وفي نفس السياق فقد
بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية 

هذه التعليمات استكمالًا لمشروع كبير أطلقته  وقد جاءت  IIوالمتعارف عليها بمقررات بازل
بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر في المصارف وفقاً م 2013سلطة النقد في مطلع عام 

خطوة ضرورية في اتجاه البدء في التحضير لتطبيق متطلبات  والتي تعتبر IIلمقررات بازل
والملاءة الرأسمالية والحوكمة وإدارة المخاطر في الجهاز  الكفاءةوالتي من شأنها تعزيز   IIIبازل

قرار المالي في فلسطين)المؤسسة الفلسطينية لضمان المصرفي بما يسهم في تعزيز الاست
 م(.2015الودائع، 

سلطة النقد الفلسطينية مجالات أساسية لتحقيق الأستقرار المالي والنقدي في  كما حددت
الجهاز المصرفي الفلسطيني ومن هذه المجالات، الالتزام بالمعايير الدولية في مجال الرقابة 

، IIIمقررات معايير بازل بمختلف مراحلها وآخرها اتفاقية بازل والسعي نحو تطبيق، المصرفية
حيث تعمل حالياً ضمن لجان متخصصة على دراسة الوسائل والسبل وتحديد الإجراءات التي 
تمكن السلطة النقدية من تطبيق مقررات تلك اللجنة، وفي هذا الصدد فقد ألزمت سلطة النقد 

يد تحت مسمى)إحتياطي التقلبات الدورية( وذلك باقتطاع الفلسطينية البنوك بتكوين احتياطي جد
من صافي أرباحها سنوياً بهدف تدعيم رؤوس أموال البنوك وزيادة قدرتها على  %15نسبة 

 تحمل المخاطر المختلفة.

 تطبيق البنوك لنسبة كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 4.3
ن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنوك هو الحفاظ على نسب رأس من المعلوم أ

البنوك بإدارة هيكلة  لذلك تقوممال ملائمة بشكل يدعم نشاط البنوك ويعظم حقوق المساهمين، 
رأس المال وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغيرات الظروف الإقتصادية وطبيعة 

اية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم إحتساب نسبة كف حيث يتمالعمل، 
 .( المستندة لمقررات لجنة بازل6/2016)
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 الفلسطيني:نسب كفاية رأس للبنوك العاملة في الجهاز المصرفي  بياناً يوضح وفيما يلي
 أولاا: نسبة كفاية رأس المال 

  بنك فلسطين 
 لبنك فلسطين(: تقييم نسبة كفاية رأس المال 4.1جدول )

نسبة رأس المال إلى  رأس المال السنة
 الموجودات

نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة 
 بالمخاطر

2009 90,472,532 7.05% 16.51% 
2010 94,998,297 16.15% 12.88% 
2011 116,064,813 7.02% 13.57% 
2012 137,901,056 6.88% 13.20% 
2013 166,318,565 7.08% 13.95% 
2014 94,998,297 6.15% 12.88% 
2015 235,135,097 8.44% 14.46% 
2016 381,971,604 9.27% 14.71% 

 : من إعداد الباحث إستناداً على التقارير المالية المنشورة لبنك فلسطينالمصدر
لكفاية رأس  II ين يطبق النسبة التي أقرتها بازليتبين من خلال الجدول أن بنك فلسط

حيث أن  %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8المال وهي 
 .%14.02بلغت  2016ولغاية  2009متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 

 ثانياا البنك الإسلامي الفلسطيني
 تقييم نسبة كفاية رأس المال لبنك الإسلامي الفلسطيني :(4.2جدول)

نسبة رأس المال إلى  رأس المال ةالسن
 الموجودات

نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة 
 بالمخاطر

2009 27,897,593 9.2% 35.90% 
2010 42,599,007 11.92% 36.72% 
2011 46,616,023 11.87% 30.09% 
2012 46,365,785 10.96% 29.80% 
2013 49,691,544 9.89% 21.65% 
2014 54,620,338 9.18% 16.37% 
2015 62,225,298 13.47% 16.51% 
2016 76,440,183 6.15% 12.88% 

 : من إعداد الباحث إستناداً إلى التقارير المالية المنشورة للبنك الإسلامي الفلسطينيالمصدر
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 IIيتبين من خلال الجدول أن البنك الإسلامي الفلسطيني يطبق النسبة التي أقرتها بازل 
 %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8لكفاية رأس المال وهي 

 .%24.99بلغت  2016ولغاية  2009حيث أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 
 ثالثاا: بنك القدس

 تقييم نسبة كفاية رأس المال لبنك القدس :(4.3جدول)

إلى نسبة رأس المال  رأس المال السنة
 الموجودات

نسبة رأس المال إلى 
الموجودات المرجحة 

 بالمخاطر
2010 41,556,161 9.74%% 23.13% 
2011 46,618,404 9.97%% 21.98% 
2012 47,977,802 9.98%% 22.22% 
2013 50,819,122 %9.54 23.71% 
2014 54,899,053 8.2% 16.98% 
2015 65,686,740 8.17% 16.30% 
2016 74,516,797 7.76% 13.92% 

 : من إعداد الباحث إستناداً على التقارير المالية المنشورة لبنك القدسالمصدر
لكفاية رأس  IIيتبين من خلال الجدول أن بنك القدس يطبق النسبة التي أقرتها بازل 

حيث أن  %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8المال وهي 
 .%19.75بلغت  2016ولغاية  2009متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 

 رابعاا البنك الوطني

 ( تقييم نسبة كفاية رأس المال للبنك الوطني4.4جدول)

المال إلى نسبة رأس  رأس المال السنة
 الموجودات

نسبة رأس المال إلى الموجودات 
 المرجحة بالمخاطر

2010 24,257,697 %9.17 15.34% 
2011 23,781,557 6.76% 9.61% 
2012 41,183,575 7.17% 11.73% 
2013 42,596,649 8.04% 16.30% 
2014 65,147,678 9.58% 20.41% 
2015 81,746,884 9.97% 17.51% 
2016 80,178,230 8.38% 14.36% 

 : من إعداد الباحث إستناداً على التقارير المالية المنشورة للبنك الوطنيالمصدر
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لكفاية رأس  IIيتبين من خلال الجدول أن البنك الوطني يطبق النسبة التي أقرتها بازل 
حيث أن  %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8المال وهي 

 .%15.03بلغت  2016ولغاية  2009متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 
 الإسلامي العربي كالبن خامساا:

 تقييم نسبة كفاية رأس المال للبنك الإسلامي العربي  :(4.5جدول)

 رأس المال السنة
نسبة رأس المال إلى 

 الموجودات
نسبة رأس المال إلى الموجودات 

 المرجحة بالمخاطر
2009 38,158,514 13% 20.26% 
2010 36,917,636 12.92% 20.24% 
2011 45,444,157 15.14% 24.20% 
2012 47,297,101 %10.66 19.93% 
2013 50,073,761 %10.66 18.93% 
2014 52,264,381 9.30% 15.52% 
2015 61,722,781 9.49% 14.20% 
2016 72,026,895 9.10% 14.17% 

 : من إعداد الباحث إستناداً على التقارير المالية المنشورة للبنك الإسلامي العربيالمصدر

 IIيتبين من خلال الجدول أن البنك الإسلامي العربي يطبق النسبة التي أقرتها بازل 
 %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8لكفاية رأس المال وهي 

 .%18.43بلغت  2016ولغاية  2009حيث أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 
 بنك الإستثمار الفلسطينيسادساا:

 تقييم نسبة كفاية رأس المال لبنك الإستثمار الفلسطيني :(4.6جدول)

 رأس المال السنة
نسبة رأس المال إلى 

 الموجودات
نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة 

 بالمخاطر
2009 44,218,824 18% 40.60% 
2010 42,778,137 16.12% 29%% 
2011 40,957,952 %16.82 31.72% 
2012 43,285,071 %16.73 31.55% 
2013 54,389,096 18.86% 35.54% 
2014 61,410,983 %19.14 34.60% 
2015 64,876,817 19.79% 32.72% 
2016 69,518,871 19.70% 19.45% 

 : من إعداد الباحث إستناداً على التقارير المالية المنشورة في بنك الإستثمار الفلسطينيالمصدر
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 IIيتبين من خلال الجدول أن بنك الإستثمار الفلسطيني يطبق النسبة التي أقرتها بازل 
 %12كما يطبق النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي  %8لكفاية رأس المال وهي 

 .%31.89بلغت  2016ولغاية  2009حيث أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للسنوات من 
للأعوام  لكل بنك من البنوكنسبة كفاية رأس المال  ة يتبين أنالسابقالجداول من خلال 

 وكذلك أعلى %8وهي  2هي أعلى من النسبة التي أقرتها لجنة بازل  2016إلى  2009من 
التزام وبالتالي فإن الأمر يشير إلى  ،%12من النسبة التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية وهي 

 البنوك العاملة في فلسطين بنسبة كفاية رأس المال التي اقرتها لجنة بازل في هذا الخصوص.

 وفق مقررات بازل الرفع الماليتطبيق البنوك لنسبة  4.4
نسبة الرفع المالي العلاقة بين رأس مال الشريحة الأولى والأصول داخل وخارج  تمثل

عن  ويجب ألا تقل هذه النسبة الميزانية دون أخذ الأوزان الترجيحية للمخاطر بعين الإعتبار
 ويتم احتساب نسبة الرفع المالي من خلال المعادلة التالية: 3%

%𝟑 ≥
الشريحة الأولى
مجموع الأصول

 

 نسبة الرفع المالي للبنوك العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني :(4.7جدول)

 إلى التقارير المالية المنشورة للبنوك. المصدر: من إعداد الباحث إستناداً 

من خلال الجدول السابق يتضح أن نسبة الرفع المالي لكل بنك من البنوك المذكورة من 
النسبة في  وأن هذه %3تتجاوز النسبة التي أقرتها لجنة بازل وهي  2016ولغاية  2011سنة 

 تتزايد من عام غلى آخر.
 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة/البنك
 %7.1 %6.67 %6.51 %6.60 %5.1 %4.5 بنك فلسطين

 13.15% %11.19 %9.08 %10.14 %9.88 %8.19 البنك الإسلامي الفلسطيني
 %13.8 %11.56 %8.08 %10.08 %9.05 %8.07 القدسبنك 

 %13.5 %10.29 %9.10 %7.71 %7.09 %6.49 البنك الوطني
 %11.09 %10.85 %9.11 %10.04 %9.6 %8.11 البنك العربي الإسلامي

 %19.2 %18.55 %16.97 %18.45 %15.53 %10.45 بنك الإستثمار الفلسطيني
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 وفق مقررات بازل السيولةتطبيق البنوك لنسبة  4.5
وتعرف بنسبة صافي التمويل المستقر وذلك لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط 

نسبة ويتم احتسابها من خلال قسمة والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك، 
كية( إلى استخدامات هذه وحقوق المل )المطلوباتمصادر التمويل لدى البنك 

 ويتم احتسابها من خلال المعادلة التالية: %100تقل عن  ألاالأصول(، ويجب المصادر)

%𝟏𝟎𝟎 ≤
الموارد الدائمة لسنة واحدة

حاجات التمويل لسنة واحدة
 

 نسبة السيولة للبنوك العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني :(4.8جدول)

 : من إعداد الباحث إستناداً إلى التقارير المالية المنشورة للبنوكالمصدر
السابق يتبين أن  لنسب السيولة ومن خلال الجدول % 100أقرت لجنة بازل نسبة 

 لنسب السيولة وان هذه النسبة تتزايد من عام لآخر. % 100البنوك تلتزم بنسبة أكبر من 
أخيراً فإن المضي في تطبيق مقررات لجنة بازل وما يطرأ عليها من تطورات من شأنه ان 

م يعزز ويقوي الجهاز المصرفي في فلسطين مما يجعل هذا الجهاز قادرا على اللحاق بالنظا
المصرفي العالمي ومواكبة تطوراته،  حيث أن زيادة رؤوس أموال البنوك سيؤدي إلى تفادي 
الأزمات المالية  والإئتمانية التي تعرضت لها بعض البنوك خلال الأزمة المالية العالمية، الأمر 

اً من درساً مستفاد 3الذي أدى إلى إفلاسها وضياع أموال المودعين لديها، وتعتبر معايير بازل 
الأزمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفي من الثغرات والإختلالات والتي تؤثر على 
الإقتصاد العالمي،ولذلك لابد على الجهاز المصرفي الفلسطيني وعلى رأسه سلطة النقد 
الفلسطينية الإستمرار في المضي قدما نحو قدما نحو تطبيق كافة مقررات لجنة بازل بكافة 

 ا وبنودها حتى يأخذ هذا الجهاز مكانةً مهمة بين النظام المصرفي العالميمراحله
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة/البنك
 %1450.26 %1200.33 %1022.95 %326.99 %315.96 %250.17 بنك فلسطين

 %1121.45 %1041.35 %449.65 %980.69 %760.36 %559.45 البنك الإسلامي الفلسطيني
 %827.36 %790.36 %323.42 %618.09 %596.14 %417.59 بنك القدس

 %317.09 %218.11 %140.68 %138.93 %1229.14 %116.22 البنك الوطني
 %860.17 %808.14 %540.11 %741.41 %645.32 %500.01 الإسلامي البنك العربي

 %408.14 %350.18 %223.47 %185.28 %152.17 %118.63 بنك الإستثمار الفلسطيني
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 الرابعالفصل 
 الطريقة والإجراءات

 المقدمة: 5.1
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محورا رئيسا يـتم مـن خلالـه انجـاز الجانـب التطبيقـي مـن 

وعن طريقها يـتم الحصـول علـى البيانـات المطلوبـة لإجـراء التحليـل الإحصـائي للتوصـل  الدراسة،
وبالتـالي تحقـق  الدراسـة،إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع 

 الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 
وكــذلك  الدراســة،وبنــاء علــى ذلــك تنــاول هــذا الفصــل وصــفا للمــنهج المتبــع ومجتمــع وعينــة 

وينتهـي  وثباتهـا،ومـدى صـدقها  ،وتطويرهـاوكيفية بنائهـا أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها 
وفيمــا  النتــائج،واســتخلاص الفصــل بالمعالجــات الإحصــائية التــي اســتخدمت فــي تحليــل البيانــات 

 يلي وصف لهذه الإجراءات.

 منهج الدراسة: 5.2
 مــن الــذي يحــاول التحليلــي الوصــفي المــنهج تــم اســتخدام الدراســة أهــداف تحقيــق أجــل مــن

 التـــي مكوناتهـــا والآراء بـــين والعلاقـــة بياناتهـــا، لالدراســـة، وتحليـــ موضـــوع الظـــاهرة وصـــف خلالـــه
 .تحدثها التي والآثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

"المـنهج الـذي يسـعى لوصـف  بأنـه التحليلـي الوصـفي المـنهج (م2006الحمـداني ) ويعرف
الظــواهر أو الأحــداث المعاصــرة، أو الراهنــة فهــو أحـــد أشــكال التحليــل والتفســير المــنظم لوصـــف 
ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصـائص معينـة فـي الواقـع، وتتطلـب معرفـة المشـاركين فـي 

 الدارسة والظواهر التي ندرسها والأوقات التي نستعملها لجمع البيانات". 

 طرق جمع البيانات: 5.3
 مصدرين أساسين للمعلومات: تم استخداموقد 
البيانات الثانوية والتي تتمثل تم استخدام معالجة الإطار النظري للدراسة ل: المصادر الثانوية .1

في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة، والدوريات والمقالات والتقارير، والأبحـاث 
ة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث والمطالعـــة فـــي مواقـــع الإنترنـــت والدراســـات الســـابق

 المختلفة.
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: لمعالجـــة الجوانـــب التحليليـــة لموضـــوع الدراســـة لجـــأ الباحـــث إلـــى جمــــع المصـــادر الأوليـــة .2
 البيانات الأولية من خلال الإستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض.

 مجتمع الدراسة:  5.4
علــى مشــكلة  وبنــاءً ، يــتم دراســتهامجتمــع الدراســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظــاهرة التــي 

الرقابــــة  دوائــــرالدراســــة وأهــــدافها فــــان المجتمــــع المســــتهدف يتكــــون مــــن المــــوظفين العــــاملين فــــي 
 مســؤولي، بالإضــافة إلــى للبنــوك المحليــة المرخصــة فــي الجهــاز المصــرفي الفلســطينيوالتفتــيش 

اســتناداً إلــى الهيكــل التنظيمــي  موظــف 48والتفتــيش بســلطة النقــد، ويقــدر عــددهم بـــ دائــرة الرقابــة 
  لكل بنك بالإضافة إلى سلطة النقد.

 عينة الدراسة: 5.5
، حيــث تــم توزيــع الإســتبانة لمفــردات مجتمــع الدراســة طريقــة الحصــر الشــامل تــم اســتخدام

 .%73استبانة بنسبة  35وقد تم استرداد  مفردة 48وعددهم  مجتمعالعلى كافة أفراد 
 (: حصر عينة الدراسة5.1جدول )

 المستردة الموزعة اسم البنك م
 9 11 م.ع.م بنك فلسطين 1
 8 8 البنك الإسلامي الفلسطيني 2
 4 6 البنك العربي الإسلامي 3
 4 5 بنك القدس 4
 2 4 بنك الإستثمار الفلسطيني 6
 1 4 البنك الوطني 7
 7 10 سلطة النقد 8
 35 48 المجموع 

 

 :أداة الدراسة 5.6
واقـــــع تطبيـــــق الجهـــــاز المصـــــرفي الفلســـــطيني لاتفاقيـــــات بـــــازل "تـــــم إعـــــداد إســـــتبانة حـــــول 

 وتطوراتها"، حيث تتكون من قسمين رئيسين هما:
المؤهل العلمي، التخصص، وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين )القسم الأول: 

 سنوات الخبرة(. الجنس،المسمى الوظيفي، 
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مجالات  4فقرة، موزع على  51، ويتكون من مجالات الدراسةعبارة عن  والثاني: وهالقسم 
 هي:

، مدى توفر المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال في الجهاز المصرفي الفلسطينيالمجال الأول: 
 ( فقرات.10ويتكون من )

وتغطية المخاطر التي يتعرض لها الجهاز مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز المجال الثاني: 
 ( فقرات.16، ويتكون من )المصرفي الفلسطيني

 ( فقرات.15، ويتكون من )مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق المجال الثالث: 
( 10، ويتكون من )في الجهاز المصرفي الفلسطيني III بازلآفاق تطبيق المجال الرابع: 

 فقرات.
 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الاستبيان 
 (:5.1حسب جدول )

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي5.2جدول )

 الاستجابة
غير موافق 

 بشدة
 غير موافق

موافق بدرجة 
 متوسطة

 موافق بشدة موافق 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 خطوات بناء الإستبانة:
 لاتفاقيــاتواقـع تطبيــق الجهـاز المصــرفي الفلسـطيني " للتعـرف علــى أداة الدراســة  تـم إعـداد
 -الإستبانة: ، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء " بازل وتطوراتها

والاستفادة  الدراسة،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الأدب المحاسبي و الاطلاع على  -1
 وصياغة فقراتها. منها في بناء الإستبانة

عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد مجالات الإستبانة  تم استشارة -2
 .وفقراتها

 تحديد المجالات الرئيسة التي شملتها الإستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 تم تصميم الإستبانة في صورتها الأولية. -5
 المشرف.الأستاذ تم مراجعة وتنقيح الاستبانة من قبل  -6
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( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 5تم عرض الإستبانة على ) -7
في المحاسبة وجامعة الأزهر، وجامعة فلسطين، بالإضافة الى متخصصين  الإسلامية،

 عضاء لجنة التحكيم.( يبين أسماء أ 1والملحق رقم ) من سلطة النقد الفلسطينيةوالتمويل 
في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات الإستبانة من حيث الحذف أو الإضافة  -8

 (.2) النهائية ملحقوالتعديل، لتستقر الإستبانة في صورتها 
 صدق الاستبيان:

(، كمـا م2010صـدق الاسـتبانة يعنـي " أن يقـيس الاسـتبيان مـا وضـع لقياسـه" )الجرجـاوي،
يقصــد بالصــدق "شــمول الاستقصــاء لكــل العناصــر التــي يجــب أن تــدخل فــي التحليــل مــن ناحيــة، 

ومفرداتهــا مــن ناحيــة ثانيــة، بحيــث تكــون مفهومــة لكــل مــن يســتخدمها" )عبيــدات  فقراتهــاووضــوح 
 (. وقد تم التأكد من صدق الإستبانة بطريقتين:م2001وآخرون،

 :صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري" -1
مجـال الظـاهرة  فـي المتخصصـين المحكمـين مـن عـددًا الباحـث يختـار أن هوبذلك "يقصد 

ث تـم عـرض الإسـتبانة علـى مجموعـة مـن ( حيـم2010الدراسة" )الجرجـاوي، موضوع المشكلة أو
المحكمـــين  والإقتصـــاد( وأســـماء)المحاســـبة والإدارة فـــي  ( متخصصـــين5)مـــن  تألفـــت المحكمـــين

اسـتجاب الباحـث لآراء المحكمـين وقـام بـإجراء مـا يلـزم مـن حـذف وتعـديل (، وقـد 2)بالملحق رقم 
الملحـق رقـم  انظـر-النهائيـة  افـي صـورته الأسـتبانة تفي ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجـ

(1.) 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأولا: الاتساق الداخلي 

رات الإستبانة مع المجـال الـذي يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فق
، وقـــد قـــام الباحـــث بحســاب الاتســـاق الـــداخلي للإســـتبانة وذلـــك مـــن خـــلال الفقـــرةتنتمــي إليـــة هـــذه 

الارتبـــاط بــين كـــل فقــرة مـــن فقــرات مجـــالات الإســتبانة والدرجـــة الكليــة للمجـــال  معــاملاتحســاب 
 نفسه.

مــــدى تــــوفر ( معامــــل الارتبــــاط بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات مجــــال " 5.3) جــــدوليوضــــح 
" والدرجــة الكليــة للمجــال، المتطلبــات الــدنيا لكفايــة رأس المــال فــي الجهــاز المصــرفي الفلســطيني

وبـذلك يعتبـر المجـال  α≤0.05أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مسـتوى معنويـة  يبينوالذي 
 صادقا لما وضع لقياسه.
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معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى توفر المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال : (5.3) جدول

 في الجهاز المصرفي الفلسطيني " 

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

1.  
يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها المتعلقة بالاحتفاظ بالحد الأدنى 

 لكفاية رأس المال
.693* 0.000 

2.  
يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها المتعلقة بالاحتفاظ بالحد الأدنى 

 لمستوى كفاية رأس المال اللازم للتحوط من المخاطر الائتمانية 
.682* 0.000 

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها والمتعلقة بتكوين رأس المال لمقابلة   .3
 الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل.

.827* 0.000 

4.  
يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها والمتعلقة بتكوين رأس مال لمقابلة 

 الخسائر الناجمة عن مخاطر السوق 
.473* 0.004 

 0.008 *428. تراعي إدارة البنك تكوين المخصصات الكافية لمقابلة الهبوط في قيمة الأصول.  .5

6.  
تراعي إدارة البنك توجيه الإئتمان نحو أصول ذات مخاطر يمكن السيطرة 

 عليها.
.740* 0.000 

7.  
تراعي إدارة البنك توجيه الاستثمارات نحو أصول ذات مخاطر يمكن السيطرة 

 0.000 *687. عليها.

8.  
يطبق البنك أحد الأساليب الواردة في اتفاقية بازل بشأن قياس مخاطر 

 باستمرارية الثبات في التطبيق.الائتمان، ويلتزم 
.576* 0.000 

9.  
يطبق البنك أحد الأساليب الواردة في اتفاقية بازل بشأن قياس المخاطر 

 التشغيلية.
.697* 0.000 

10.  
يقوم البنك بعمل تصنيف للديون ووضع اوزان ترجيحية حسب درجة مخاطرها 

 وفق ما ورد في اتفاقية بازل.
.439* 0.007 

 . α≤0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  *

مدى تطبيق سياسات ( معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "5.3) جدوليوضح 
" والدرجــة الكليــة رقابيــة لتعزيــز وتغطيــة المخــاطر التــي يتعــرض لهــا الجهــاز المصــرفي الفلســطيني

وبـذلك يعتبـر α ≤0.05للمجال، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنويـة 
 المجال صادقا لما وضع لقياسه.



75 
 

 

" مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : (5.4جدول )
 " المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي الفلسطيني 

 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

 0.001 *547. يتوفر لدى الهيكل التنظيمي للبنك قسم متخصص بإدارة المخاطر.  .1

2.  
وخارجية يعزز عمليات الرقابة والمتابعة يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية 

 0.000 *569. للعمليات المرتبطة بمخاطر التشغيل.

3.  
يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز عمليات الرقابة والمتابعة 

 0.000 *577. للعمليات المرتبطة بمخاطر السوق.

4.  
يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز عمليات الرقابة والمتابعة 

 0.000 *638. للعمليات المرتبطة بالمخاطر الإئتمانية.

5.  
ترفع الإدارة العليا تقارير دورية سنوية إلى الهيئة العامة للمساهمين حول كل 

 0.001 *546. من المخاطر الائتمانية والتشغيلية ومخاطر السوق.

6.  
يمتلك البنك نظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأس المال وفقاً لحجم المخاطر 

 0.000 *627. التي يواجهها.

 0.000 *577. يحتفظ البنك بنسبة ملاءة تفوق الحد الأدنى لمعيار ملاءة رأس المال.  .7

8.  
ومدى يقوم البنك بتقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاية رأس المال 

 0.025 *356. وفاء البنك بمتطلبات رأس المال الرقابية.

 0.000 *746. يتعلق بتوزيع رأس المال. وواضحة فيمايمتلك البنك سياسات محددة   .9

10.  
يمتلك البنك أنظمة رقابة داخلية محددة وواضحة لتقييم كفاية رأس المال 

 0.000 *705. والاحتياطات.

 0.000 *661. يتوفر لدى البنك سياسة داخلية مكتوبة ومحددة لإدارة المخاطر.   .11

 0.005 *457. في مجال ادارة المخاطر. تثقيفية للعامليندورات  البنك بعمليقوم   .12

13.  
يتم اختيار أنسب وسيلة لإدارة المخاطر التي تواجه البنك حسب درجة الأمان 

 0.001 *559. اللازمة.والتكلفة 

14.  
يمتلك البنك رقابة فعلية من طرف مجلس الإدارة والإدارة العليا على إدارة 

 0.000 *573. المخاطر.

 0.006 *447. يوجد تناسب بين سياسة إدارة المخاطر والمخاطر التي يتعرض لها البنك.  .15

16.  
تقوم البنوك بإعداد تقارير لسلطة النقد حول المؤشرات المالية المتعلقة 

 0.000 *577. بالمخاطر.
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 . α≤0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  *

مــــدى تطبيــــق ( معامــــل الارتبــــاط بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات مجــــال "5.4جــــدول )يوضــــح 
" والدرجـــة الكليـــة للمجـــال، والـــذي يبـــين أن معـــاملات  إجـــراءات صـــارمة لتحقيـــق انضـــباط الســـوق 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه. α≤0.05الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط : (5.5جدول )

 السوق " 

 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

1.  
المال وفقاً لما  يقوم البنك بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس

 0.019 *376. ورد في مقررات اتفاقية بازل وتطوراتها.

 0.019 *373. عام.حماية حقوق الملكية والمعلومات عن العملاء أمر مطبق بوجه   .2

3.  
يمتلك مراقبي سلطة النقد الفلسطينية خبرات وتقنيات متطورة لمتابعة تطبيق 

 0.001 *522. وفق مقررات بازل وتطوراتها. البنوك الفلسطينية لمتطلبات الإفصاح المطلوبة

4.  
تطلب السلطة الرقابية من البنوك الإفصاح عن الطرق والأساليب التي تطبقها 

 0.000 *767. لتقدير المخاطر واحتساب كفاية رأس المال.

5.  

كفاية رأس  )هيكليفصح البنك في القوائم المالية المنشورة عن رأس المال 
الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر  )مخاطرالمال( والتعرض للمخاطر وتقييمها 

 التشغيل(
.755* 0.000 

 0.000 *799. يفصح البنك في القوائم المالية المنشورة عن هيكل وحجم أمواله الخاصة.  .6

7.  
يتم الإفصاح في القوائم المالية المنشورة عن عمليات تقييم المخاطر 

 0.000 *815. والاستراتيجيات وادارتها وتسييرها.

8.  
تلتزم البنوك بنشر البيانات الخاصة بأساليب تقدير المخاطر وفقاً لظروف 

 0.000 *792. الأسواق.

9.  
يتيح البنك للمشاركين في السوق المعلومات التي تسهم في تقيميهم لمدى كفاية 

 0.001 *536. رأس مال البنك.

10.  

يتوفر لدى البنك نظام دقيق وسريع للمعلومات يمكن الاعتماد عليه حتى 
تستطيع الاطراف المشاركة في السوق تقييم أداء المؤسسات ومدى كفاءتها 

 المخاطر.ومعرفة مقدرتها على إدارة 
.596* 0.000 

11.  
يقوم البنك بالإفصاح عن مخاطر التشغيل مع تحديد الأساليب المتبعة لقياسها 

 0.000 *725. وإداراتها

 0.000 *755.يقوم البنك بالإفصاح عن تقارير السياسات المحاسبية المطبقة في تقييم   .12
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 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

 الأصول والتزمات المصرف.
 0.000 *599. المالي.يقوم المصرف بالإفصاح الدوري عن المعلومات المتعلقة بمعيار الرفع   .13

14.  
داخليا مع توفير الاحتياطات  يمتلك البنك نظام رقابة يضمن كفاية رأس المال

 0.000 *736. المالية المستقبلية في ضوء حجم المخاطر وخطة العمل وذلك من أجل.

15.  
تقوم سلطة النقد بإلزام البنوك بمعدلات كفاية رأس مال أعلى من الحد الأدنى 

 0.000 *577. المطلوب عالمياً إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 . α≤0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  *

آفــاق تطبيــق بــازل ( معامــل الارتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال "5.5جــدول )يوضــح 
III والدرجة الكليـة للمجـال، والـذي يبـين أن معـاملات الارتبـاط في الجهاز المصرفي الفلسطيني "

 يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.وبذلك  α≤0.05معنوية  مستوى المبينة دالة عند 
في الجهاز المصرفي  IIIمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " آفاق تطبيق بازل : (5.6جدول )

 الفلسطيني " 

 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

 0.000 *651. أو أكثر. %10.5يطبق البنك معدل كفاية رأس المال بنسبة   .1

 0.000 *781. .%3يعمل البنك على إدخال الرافعة المالية بنسبة   .2

3.  
يحرص البنك على الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة الاستحقاقات قصيرة الأجل 

 0.000 *705. %100بنسبة لا تقل عن 

4.  
بنسبة سيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة  يحرص البنك علىالاحتفاظ

 0.000 *651. % 10وطويلة الأجل بنسبة لا تقل عن 

5.  
تمتلك البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني القدرة على تطبيق معيار بازل 

 0.000 *661. .2023ولديها وقت كافٍ للتطبيق مع حلول  3

6.  
على الأقل  %4.5الأساسي بمعدل تلتزم البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال 

 0.000 *735. من الأصول

7.  
يقوم البنك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتكون من أسهم عادية ويعادل 

 0.000 *695. من الأصول لمواجهة الصدمات المستقبلية 2.5%

 0.000 *742.باحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة  تقوم البنوك بالاحتفاظ  .8
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 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig). 

 من رأس المال الأساسي. %2.5الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر والدورة 

9.  
 %4من  الإجمالي الحالييعمل البنك على رفع المستوى الاول من رأس المال 

 0.000 *702. احتساب الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال. وعد %6إلى 

10.  
إلى  %2.5المال الاحتياطي من يلتزم البنك برفع الحد الأدنى لنسبة رأس 

4%. .760* 0.000 

 . α≤0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق الأداة الذي يقيس مدى تحقق الأهداف التي تريد 

إليهــا، ويبــين مــدى ارتبــاط كــل مجــال مــن مجــالات الدراســة بالدرجــة الكليــة لفقــرات  الوصــولالأداة 
 الإستبانة.

ــــين جــــدول ) ــــي جميــــع مجــــالات الإســــتبانة دالــــة 5.7يب ( أن جميــــع معــــاملات الارتبــــاط ف
وبذلك تعتبر جميع مجـالات الإسـتبانة صـادقه لمـا وضـعت α ≤0.05عند مستوى معنوية إحصائياً 

 لقياسه.
 معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الإستبانة والدرجة الكلية للإستبانة: (5.7جدول )

 المجال
 معامل بيرسون 
 للارتباط

القيمة 
  (.Sig)الاحتمالية

مدى توفر المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال في الجهاز 
 المصرفي الفلسطيني

.682* 0.000 

المخاطر التي يتعرض مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية 
 0.000 *718. لها الجهاز المصرفي الفلسطيني

 0.000 *764. مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق 

 0.003 *486. في الجهاز المصرفي الفلسطيني IIIآفاق تطبيق بازل 

 . α≤0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة *

 : Reliabilityثبات الإستبانة 5.7
 مــرات عــدة تطبيقــه أعيــد إذا النتــائج الاســتبيان نفــس يعطــي يقصــد بثبــات الاســتبانة هــو أن

متتاليــة، ويقصــد بــه أيضــا إلــى أي درجــة يعطــي المقيــاس قــراءات متقاربــة عنــد كــل مــرة يســتخدم 
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فــي أوقــات مختلفــة  أو مــا هــي درجــة اتســاقه وانســجامه واســتمراريته عنــد تكــرار اســتخدامه فيهــا،
 (. م2010)الجرجاوي،

 Cronbach's وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ

Alpha Coefficient( 5.8، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة: (5.8جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال في الجهاز المصرفي مدى توفر 
 الفلسطيني

10 0.826 

مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها 
 0.823 16 الجهاز المصرفي الفلسطيني

 0.893 15 مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق 

 0.888 10 في الجهاز المصرفي الفلسطيني IIIآفاق تطبيق بازل 

 0.900 51 جميع المجالات معا

( أن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ مرتفعـة لكـل 5.8واضح من النتائج الموضحة فـي جـدول )
(. وهذا يعنى 0.900( بينما بلغت لجميع فقرات الإستبانة )0.823,0.893مجال حيث تتراوح بين )

 احصائيا.أن الثبات مرتفع ودال 
(. ويكـون الباحـث قـد 1وبذلك تكون الإستبانة فـي صـورتها النهائيـة كمـا هـي فـي الملحـق )

الدراسـة ممـا يجعلـه علـى ثقـة تامـة بصـحة الإسـتبانة وصــلاحيتها  إسـتبانةتأكـد مـن صـدق وثبـات 
 لتحليل النتائج والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 تخدمة:الأساليب الإحصائية المس 5.8

 Statistical Packageتم تفريغ وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي 

for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test   الطبيعياختبار التوزيع 

 K-S) )Kolmogorov-Smirnovسمرنوف- كولمجوروفاختبار  تم استخدام

Test وكانت النتائج كما هي البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمهلاختبار ما إذا كانت ،
 (.5.9مبينة في جدول )
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 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (5.9جدول )

 المجال
قيمة 
 الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

(Sig.) 

مدى توفر المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال في الجهاز 
 المصرفي الفلسطيني

0.877 0.426 

مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي 
 0.766 0.666 يتعرض لها الجهاز المصرفي الفلسطيني

 0.396 0.898 مدى تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق 
 0.737 0.685 في الجهاز المصرفي الفلسطينيIII آفاق تطبيق بازل 

 0.840 0.617 جميع مجالات الاستبانة معا
جميع ل (.Sig)( أن القيمة الاحتمالية 5.9واضح من النتائج الموضحة في جدول )

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجالات يتبع  0.05مستوى الدلالة أكبر من مجالات الدراسة 
 حيث تم استخدام الاختبارات المعلمية لتحليل البيانات. التوزيع الطبيعي, 
 الأدوات الإحصائية التالية:وقد تم استخدام 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1
 ، لمعرفة درجة الموافقة.المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري  -2

 (, لمعرفة ثبات فقرات الإستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3

لمعرفة ما إذا K-S) ): Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف  -4
 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

( لقياس درجة الارتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5
ساب الاتساق . وقد تم استخدامه لحيقوم هذا الاختبار على دراسة العلاقة بين متغيرين

 الداخلي والصدق البنائي للاستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه  3درجة الموافقة المتوسطة وهي  ىوصلت إل

 للتأكد من دلالة المتوسط لكل فقرة من فقرات الاستبانة.
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 الخامسالفصل 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 المقدمة: 6.1
، وذلــك مــن خــلال تحليــل البيانــات واختبــار فرضــيات الدراســةيتضــمن هــذا الفصــل عرضــاً ل

الإجابــة عــن أســئلة الدراســة واســتعراض أبــرز نتــائج الإســتبانة والتــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال 
إذ تـم  الدراسـة،إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات المتجمعـة مـن إسـتبانة  تملذا  فقراتها،تحليل 

علــى نتــائج الدراســة  للحصــول (SPSS)اســتخدام برنــامج الــرزم الإحصــائية للدراســات الاجتماعيــة 
 التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية  6.2
 البيانات الشخصيةوفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي6.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 - - دبلوم

 60 21 بكالوريوس

 40 14 ماجستير فأعلى

 100.0 35 المجموع

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس،  %60( أن ما نسبته 6.1يتضح من جدول )
 نتـائج الاسـتبانةوتعتبر هذه النسبة جيدة مما يـدعم مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى.  %40بينما 

حيـــث أن الفئـــة المســـتهدفة هـــم مـــن حملـــة الشـــهادات العلميـــة التـــي تـــوؤهلهم للقيـــام بـــأداء أعمـــالهم 
 .المهنية والقدرة على فهم طبيعة وأبعاد الأستبانة

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص6.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد التخصص
 40 14 محاسبة

 28.5 10 علوم مالية ومصرفية

 25.8 9 إدارة أعمال

 5.7 2 أخرى 

 100.0 35 المجموع
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، محاســــبةمـــن عينــــة الدراســـة تخصصــــهم  %40( أن مــــا نســــبته 6.2يتضـــح مــــن جـــدول )
 %5.7، بينمـــــا إدارة أعمـــــالتخصصـــــهم  %25.8، علـــــوم ماليـــــة ومصـــــرفيةتخصصـــــهم  28.5%

وبذلك فإن الفئة المسـتهدفة هـم مـن حملـة الشـهادات العلميـة فـي تخصـص تخصصهم غير ذلك. 
والمصـرفية وإدارة الأعمـال والتـي تـؤهلهم للقيـام بأعمـالهم المهنيـة والقـدرة  الماليـةالمحاسبة والعلوم 

 على فهم طبيعة وأبعاد الإستبانة والإجابة على اسئلة الإستبانة بعد فهم بنودها.
 المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب  -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي6.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 8.6 3 مدير دائرة

 8.6 3 نائب مدير دائرة

 34.3 12 رئيس قسم

 45.7 16 مفتش/ مراقب فرع

 2.8 1 أخرى 

 100.0 35 المجموع

مــن عينــة الدراســة مســماهم الــوظيفي مــدير  %8.6( أن مــا نســبته 6.3يتضــح مــن جــدول )
مفــتش/ مســماهم الــوظيفي  %45.7مســماهم الــوظيفي رئــيس قســم،  %34.3ونائــب مــدير دائــرة، 

ـــر ذلـــك.  %2.8، بينمـــا فـــرعمراقـــب  ـــذلك فـــإن الفئـــة المســـتهدفة هـــم مـــن مســـماهم الـــوظيفي غي وب
 وآخــرون التـــيفــرع  المســميات الوظيفيــة مــدير ونائـــب مــدير دائــرة بالإضـــافة إلــى مفــتش/ مراقـــب

المهنيــة والقــدرة علــى فهــم طبيعــة وأبعــاد الإســتبانة والإجابــة علــى اســئلة  بأعمــالهمتــؤهلهم للقيــام 
 الإستبانة بعد فهم بنودها.

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس6.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 91.4 32 ذكر

 8.6 3 أنثى

 100.0 35 المجموع

 %8.6مـــن عينـــة الدراســـة ذكـــور، بينمـــا  %91.4( أن مـــا نســـبته 6.4يتضـــح مـــن جـــدول )
 إناث. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة6.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 - - سنوات 5أقل من 

 14.3 5 سنوات 10من  أقل - 5

 48.6 17 سنة 15أقل من  - 10

 37.1 13 سنة فأكثر 15

 100.0 35 المجموع

مـن عينـة الدراسـة أعمـارهم سـنوات خبـرتهم  %14.3( أن مـا نسـبته 6.5يتضح من جدول )
 15أقـــل مـــن  - 10تتـــراوح ســـنوات خبـــرتهم مـــن %48.6، ســـنوات 10أقـــل مـــن  - 5تتـــراوح مـــن 

م ، وبـذلك فـإن الفئـة المسـتهدفة هـم ممـن لـديه سـنة فـأكثر 15سـنوات خبـرتهم  %37.1بينما سنة،
القــدرة علــى فهــم طبيعــة وأبعــاد الإســتبانة خبــرة واســعة وكبيــرة فــي مجــال العمــل المصــرفي ولهــم 

 والإجابة على اسئلة الإستبانة بعد فهم بنودها.
 

 اختبار فرضيات الدراسة 6.3
اســتخدام المتوســـط الحســابي والنســـبي والانحــراف المعيـــاري لاختبــار فرضـــيات الدراســة تـــم 

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجـة الموافقـة T واختبار
متوسط آراء الأفراد ( فإن 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت ف. أم لا 3 وهيالمتوسطة 

، أمـــا إذا 3جوهريــاً عــن موافـــق بدرجــة متوســطة وهــي  حــول الظــاهرة موضــع الدراســـة لا يختلــف
رجــة عــن دآراء الأفــراد يختلــف جوهريــاً ( فــان متوســط 0.05أقــل مــن Sig ) Sig < 0.05كانــت 

ــة يمكــن تحديــد مــا إذا كــان متوســط الإجابــة يزيــد أو يــنقص الموافقــة المتوســطة ، وفــي هــذه الحال
وذلــك مــن خــلال قيمــة الاختبــار فــإذا كانــت قيمــة  .الموافقــة المتوســطةبصــورة جوهريــة عــن درجــة 

الاختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي للإجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسـطة والعكـس 
 صحيح.

 الفرضية الأولى:
 يتوفر في الجهاز المصرفي الفلسطيني المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الاسـتجابة قـد وصـلت إلـى درجـة T اختبـار  استخدامتم 
 (.6.6النتائج موضحة في جدول ) أم لا. 3الموافقة المتوسطة وهي 
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مدى توفر المتطلبات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال : (6.6جدول )
 الفلسطيني "الدنيا لكفاية رأس المال في الجهاز المصرفي 
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1.  
يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل 
وتطوراتها المتعلقة بالاحتفاظ بالحد 

 الأدنى لكفاية رأس المال
4.65 0.49 92.90 *18.83 0.000 1 

2.  

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل 
وتطوراتها المتعلقة بالاحتفاظ بالحد 
الأدنى لمستوى كفاية رأس المال 
اللازم للتحوط من المخاطر 

 الائتمانية 

4.55 0.51 90.97 *17.04 0.000 2 

3.  

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل 
وتطوراتها والمتعلقة بتكوين رأس 

عن المال لمقابلة الخسائر الناجمة 
 مخاطر التشغيل.

4.42 0.50 88.39 *15.75 0.000 3 

4.  

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل 
وتطوراتها والمتعلقة بتكوين رأس 
مال لمقابلة الخسائر الناجمة عن 

 مخاطر السوق 

4.23 0.43 84.52 *16.06 0.000 6 

5.  
تراعي إدارة البنك تكوين 
المخصصات الكافية لمقابلة الهبوط 

 الأصول.في قيمة 
4.32 0.48 86.45 *15.50 0.000 5 

6.  
تراعي إدارة البنك توجيه الإئتمان 
نحو أصول ذات مخاطر يمكن 

 السيطرة عليها.
4.35 0.61 87.10 *12.40 0.000 4 

7.  
تراعي إدارة البنك توجيه 
الاستثمارات نحو أصول ذات 

 مخاطر يمكن السيطرة عليها.
4.19 0.60 83.87 *11.06 0.000 8 

8.  
يطبق البنك أحد الأساليب الواردة 
 9 0.000 11.09* 83.23 0.51 4.16في اتفاقية بازل بشأن قياس 
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مخاطر الائتمان، ويلتزم باستمرارية 
 الثبات في التطبيق.

9.  
يطبق البنك أحد الأساليب الواردة 
في اتفاقية بازل بشأن قياس 

 المخاطر التشغيلية .
4.23 0.56 84.52 *12.18 0.000 6 

10.  

يقوم البنك بعمل تصنيف للديون 
ووضع اوزان ترجيحية حسب درجة 
مخاطرها وفق ما ورد في اتفاقية 

 بازل.

4.16 0.58 83.23 *11.09 0.000 10 

  0.000 22.06* 86.52 0.33 4.33 جميع فقرات المجال معاا  
 .α≤0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

 استخلاص ما يلي:( يمكن 6.6من جدول )

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها المتعلقة بالاحتفاظ الأولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من 4.65ساوي " ي بالحد الأدنى لكفاية رأس المال

 0.000(تساوي Sig).القيمة الاحتمالية وأن 18.83، قيمة الاختبار%92.90الحسابي النسبي 
مما يدل على أن متوسط ، α≤0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 

وهذا يعني أن هناك  3درجة الموافقة المتوسطة وهي درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

يقوم البنك بعمل تصنيف للديون ووضع اوزان ترجيحية  العاشرة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي 4.16ساوي " ي وفق ما ورد في اتفاقية بازل مخاطرهاحسب درجة 

لذلك  0.000(تساوي Sig).القيمة الاحتمالية وأن , 11.09، قيمة الاختبار %83.23النسبي 
مما يدل على أن متوسط درجة ، α≤0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 

وهذا يعني أن هناك موافقة  3درجة الموافقة المتوسطة وهي الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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ـــأن المتوســـط ال ، وأن المتوســـط الحســـابي 4.33حســـابي يســـاوي بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول ب
ـــار %86.52النســـبي يســـاوي   0.000(تســـاوي Sig).القيمـــة الاحتماليـــة وأن , 22.06، قيمـــة الاختب

مــــدى تــــوفر المتطلبــــات الــــدنيا لكفايــــة رأس المــــال فــــي الجهــــاز المصــــرفي لــــذلك يعتبــــر مجــــال " 
على أن متوسط درجة الاستجابة مما يدل ، α≤0.05" دال إحصائياً عند مستوى دلالة  الفلسطيني

وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة  3درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي وهريــاً عــن لهــذا المجــال يختلــف ج
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

من نتائج التحليل يتبين أن جميع أفراد العينة مجمعون على توفر المتطلبـات الـدنيا لكفايـة 
وان رأس المــال لجميــع البنــوك العاملــة فــي الجهــاز  المــال فــي الجهــاز المصــرفي الفلســطينيرأس 

يتوفر في الجهاز وكافي، وبذلك يمكن قبول الفرضية الأولى القائلة  المصرفي الفلسطيني مناسب
ـــــــة رأس المـــــــال ـــــــدنيا لكفاي ـــــــات ال ـــــــق هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع المصـــــــرفي الفلســـــــطيني المتطلب ، وتتواف

ـــة تتنبـــى وتطبـــق  (م2017الله،)لعيســـاوي،وعبيد  ـــى أن البنـــوك الجزائري حيـــث توصـــلت الدراســـة إل
مــــن حيــــث احتفاظهــــا بالحــــد الأدنــــى لكفايــــة رأس المــــال والمراجعــــة الإشــــرافية،  IIمقــــررات بــــازل

(، حيــث أظهــرت الدراســة تــوافر المتطلبــات الــدنيا لكفايــة رأس المــال وفــق م2015)ســلمي،ودراسة
يـة العاملـة فـي فلسـطين، حيـث أن متوسـط نسـبة كفايـة رأس المـال مقررات بـازل فـي البنـوك المحل

 لجميع البنوك عينة الدراسة تفوق النسبة المقررة وفق مقررات لجنة بازل.
 

 الفرضية الثانية:
يتم تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي 

 الفلسطيني
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة الاســـتجابة قـــد وصـــلت درجـــة  Tاختبـــار  اســـتخدامتـــم 

 (.6.7النتائج موضحة في جدول ) أم لا. 3الموافقة المتوسطة وهي 
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مدى تطبيق سياسات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال :(6.7جدول )
 " الجهاز المصرفي الفلسطينيرقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها 
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1.  
يتوفر لدى الهيكل التنظيمي للبنك قسم 

 متخصص بإدارة المخاطر.
4.77 0.43 95.48 *23.24 0.000 1 

2.  
رقابة داخلية وخارجية يتوفر لدى البنك نظام 

يعزز عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات 
 المرتبطة بمخاطر التشغيل.

4.68 0.48 93.55 *19.65 0.000 2 

3.  
يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية 
يعزز عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات 

 المرتبطة بمخاطر السوق.
4.65 0.49 92.90 *18.83 0.000 3 

4.  
يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية 
يعزز عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات 

 المرتبطة بالمخاطر الإئتمانية.
4.58 0.56 91.61 *15.60 0.000 4 

5.  
ترفع الإدارة العليا تقارير دورية سنوية إلى الهيئة 
العامة للمساهمين حول كل من المخاطر الائتمانية 

 ومخاطر السوق.والتشغيلية 
4.19 0.65 83.87 *10.16 0.000 16 

6.  
يمتلك البنك نظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة 

 رأس المال وفقاً لحجم المخاطر التي يواجهها.
4.26 0.63 85.16 *11.11 0.000 10 

7.  
يحتفظ البنك بنسبة ملاءة تفوق الحد الأدنى 

 لمعيار ملاءة رأس المال.
4.26 0.51 85.16 *13.62 0.000 10 

8.  
يقوم البنك بتقويم التقييمات والاستراتيجيات 
الداخلية لكفاية رأس المال ومدى وفاء البنك 

 بمتطلبات رأس المال الرقابية.
4.26 0.58 85.16 *12.17 0.000 10 

9.  
يمتلك البنك سياسات محددة و واضحة فيما 

 يتعلق بتوزيع رأس المال.
4.39 0.50 87.74 *15.60 0.000 7 

10.  
يمتلك البنك أنظمة رقابة داخلية محددة 

 8 0.000 15.51* 87.10 0.49 4.35 وواضحة لتقييم كفاية رأس المال والاحتياطات.

11.  
يتوفر لدى البنك سياسة داخلية مكتوبة ومحددة 

 لإدارة المخاطر. 
4.45 0.51 89.03 *15.98 0.000 6 
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12.  
دورات تثقيفية  للعاملين في  يقوم البنك  بعمل

 مجال ادارة المخاطر.
4.48 0.68 89.68 *12.21 0.000 5 

13.  
يتم اختيار أنسب وسيلة لإدارة المخاطر التي 
تواجه البنك حسب درجة الأمان والتكلفة 

 اللازمة.
4.26 0.44 85.16 *15.75 0.000 10 

يمتلك البنك رقابة فعلية من طرف مجلس   .14
 العليا على إدارة المخاطر.الإدارة والإدارة 

4.32 0.48 86.45 *15.50 0.000 9 

15.  
يوجد تناسب بين سياسة إدارة المخاطر 

 والمخاطر التي يتعرض لها البنك.
4.23 0.50 84.52 *13.72 0.000 15 

16.  
تقوم البنوك بإعداد تقارير لسلطة النقد حول 

 المؤشرات المالية المتعلقة بالمخاطر.
4.26 0.68 85.16 *10.28 0.000 10 

  0.000 27.43* 87.98 0.28 4.40 جميع فقرات المجال معاا  
 .α≤0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

 ( يمكن استخلاص ما يلي:6.7من جدول )

يتوفر لدى الهيكل التنظيمي للبنك قسم متخصص بإدارة  الأولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
، %95.48( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.77ساوي " ي المخاطر

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة الاحتمالية وأن 23.24قيمة الاختبار
مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد ، α≤0.05إحصائياً عند مستوى دلالة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وهي زاد عن 
 أفراد العينة على هذه الفقرة. 

ترفع الإدارة العليا تقارير دورية سنوية إلى الهيئة العامة  الخامسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن 4.19ساوي " ي للمساهمين حول كل من المخاطر الائتمانية والتشغيلية ومخاطر السوق 

 (Sig).القيمة الاحتمالية وأن , 10.16، قيمة الاختبار %83.87المتوسط الحسابي النسبي 
مما يدل على ، α≤0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة  0.000تساوي 

وهذا  3درجة الموافقة المتوسطة وهي أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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ـــأن المتوســـط الحســـابي يســـاوي  ، وأن المتوســـط الحســـابي 4.40بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول ب
 0.000تســـاوي  (Sig).القيمـــة الاحتماليـــة وأن , 27.43، قيمـــة الاختبـــار %87.98النســـبي يســـاوي 

تطبيـــق سياســـات رقابيـــة لتعزيـــز وتغطيـــة المخـــاطر التـــي يتعـــرض لهـــا مـــدى لـــذلك يعتبـــر مجـــال" 
ـــة  الجهـــاز المصـــرفي الفلســـطيني ـــد مســـتوى دلال ـــدلممـــا ، α≤0.05" دال إحصـــائياً عن علـــى أن  ي

وهـذا  3درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي متوسط درجة الاستجابة لهذا المجال يختلف جوهريـاً عـن 
 بل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. فقة بدرجة كبيرة من قيعني أن هناك موا

من نتائج التحليل يتبين أن جميع أفراد العينة مجمعون على تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني 
الجهاز المصرفي الفلسطيني وفق  رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها لسياسات

يتم تطبيق سياسات رقابية الثانية ، وبذلك يمكن قبول الفرضية مقررات لجنة بازل وتطوراتها
، وتتوافق هذه الدراسة مع لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي الفلسطيني

أن هناك التزام كبير من قبل البنوك العاملة في الدراسة  أظهرت( حيث Rasas,2014دراسة )
 ة النقد المتعلقة بتغطية المخاطر.( بتعليمات سلط%85بنسبةفلسطين )

 

 الفرضية الثالثة:
 يتم تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق.

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصــلت إلــى درجــة Tاختبــار  اســتخدامتــم 
 (.6.8النتائج موضحة في جدول ) .3الموافقة المتوسطة وهي 

مدى تطبيق إجراءات لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال : (6.8جدول )
 صارمة لتحقيق انضباط السوق "
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1.  
رأس المال يقوم البنك بالإفصاح عن مكونات 

ونسبة كفاية رأس المال وفقاً لما ورد في 
 مقررات اتفاقية بازل وتطوراتها.

4.19 0.60 83.87 *11.06 0.000 10 

2.  
حماية حقوق الملكية والمعلومات عن العملاء 

 1 0.000 14.50* 89.68 0.57 4.48 أمر مطبق بوجه عام .



91 
 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 
حرا
الان

ي  
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
لاخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لاحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
يب .(
لترت
ا

 

3.  

يمتلك مراقبي سلطة النقد الفلسطينية خبرات 
متطورة لمتابعة تطبيق البنوك  وتقنيات

الفلسطينية لمتطلبات الإفصاح المطلوبة وفق 
 مقررات بازل وتطوراتها.

4.19 0.54 83.87 *12.24 0.000 10 

4.  
تطلب السلطة الرقابية من البنوك الإفصاح 
عن الطرق والأساليب التي تطبقها لتقدير 

 المخاطر واحتساب كفاية رأس المال.
4.32 0.54 86.45 *13.62 0.000 4 

5.  

المالية المنشورة عن يفصح البنك في القوائم 
مال( والتعرض هيكل كفاية رأس الرأس المال )

مخاطر الائتمان، مخاطر للمخاطر وتقييمها )
 السوق، مخاطر التشغيل(

4.35 0.55 87.10 *13.70 0.000 2 

6.  
يفصح البنك في القوائم المالية المنشورة عن 

 الخاصة.هيكل وحجم أمواله 
4.23 0.72 84.52 *9.52 0.000 9 

7.  
يتم الإفصاح في القوائم المالية المنشورة عن 
عمليات تقييم المخاطر والاستراتيجيات وادارتها 

 وتسييرها.
4.13 0.67 82.58 *9.38 0.000 13 

8.  
تلتزم البنوك بنشر البيانات الخاصة بأساليب 

 تقدير المخاطر وفقاً لظروف الأسواق.
4.16 0.73 83.23 *8.80 0.000 12 

9.  
يتيح البنك للمشاركين في السوق المعلومات 
التي تسهم في تقيميهم لمدى كفاية رأس مال 

 البنك.
4.26 0.58 85.16 *12.17 0.000 8 

10.  

يتوفر لدى البنك نظام دقيق وسريع للمعلومات 
يمكن الاعتماد عليه حتى تستطيع الاطراف 
المشاركة في السوق تقييم أداء المؤسسات 
ومدى كفاءتها ومعرفة مقدرتها على إدارة 

 المخاطر .

4.32 0.60 86.45 *12.29 0.000 4 

11.  
يقوم البنك بالإفصاح عن مخاطر التشغيل مع 

 المتبعة لقياسها وإداراتهاتحديد الأساليب 
4.13 0.62 82.58 *10.16 0.000 13 

 7 0.000 10.37* 85.81 0.69 4.29يقوم البنك بالإفصاح عن تقارير السياسات   .12
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المحاسبية المطبقة في تقييم الأصول والتزمات 
 المصرف.

13.  
يقوم المصرف بالإفصاح الدوري عن 

 15 0.000 9.42* 81.29 0.63 4.06 المعلومات المتعلقة بمعيار الرفع المالي .

14.  

يمتلك البنك نظام رقابة يضمن كفاية رأس 
المال داخليا مع توفير الاحتياطات المالية 
المستقبلية في ضوء حجم المخاطر وخطة 

 العمل وذلك من أجل.

4.35 0.49 87.10 *15.51 0.000 2 

15.  
تقوم سلطة النقد بإلزام البنوك بمعدلات كفاية 

من الحد الأدنى المطلوب رأس مال أعلى 
 عالمياً إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4.32 0.54 86.45 *13.62 0.000 4 

  0.000 18.11* 85.08 0.39 4.25 جميع فقرات المجال معاا  
 .α≤0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

 ( يمكن استخلاص ما يلي:6.8من جدول )

حماية حقوق الملكية والمعلومات عن العملاء أمر مطبق  الثانية "للفقرة المتوسط الحسابي  -
، %89.68( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.48ساوي " يبوجه عام 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة الاحتمالية وأن 14.50قيمة الاختبار
مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد ، α≤0.05إحصائياً عند مستوى دلالة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وهي زاد عن 
 أفراد العينة على هذه الفقرة. 

يقوم المصرف بالإفصاح الدوري عن المعلومات  الثالثة عشر "للفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %81.29أي أن المتوسط الحسابي النسبي 4.06ساوي " ي الرفع المالي ربمعياالمتعلقة 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة الاحتمالية وأن , 9.42الاختبار 
مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد ، α≤0.05إحصائياً عند مستوى دلالة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وهي زاد عن 
 أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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ـــأن المتوســـط الحســـابي يســـاوي  ، وأن المتوســـط الحســـابي 4.25بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول ب
 0.000(تســـاوي Sig).القيمـــة الاحتماليـــة وأن , 18.11، قيمـــة الاختبـــار %85.08النســـبي يســـاوي 

" دال إحصــائياً عنــد  مــدى تطبيــق إجــراءات صــارمة لتحقيــق انضــباط الســوق  لــذلك يعتبــر مجــال"
ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــاً ، α≤0.05مســتوى دلالــة 

وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد  3درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي عــن 
 .فقرات هذا المجالة على العين

يتبــين أن جميــع أفــراد العينــة مجمعــون علــى تطبيــق إجــراءات صــارمة  التحليــلمــن نتــائج 
تـوفر فـي الجهـاز المصـرفي "يوبذلك يمكـن قبـول الفرضـية الثالثـة القائلـة  ،لتحقيق انضباط السوق 
الإفصـــاح ، وتتوافـــق هـــذه الدراســـة مـــع متطلبـــات "الـــدنيا لكفايـــة رأس المـــالالفلســـطيني المتطلبـــات 

ــــة  ــــث لإتفاقي ــــي المحــــور الثال ــــواردة ف ــــازلال ــــة  IIب ــــت مــــع دراســــة  بإنضــــباط الســــوق المتعلق واختلف
( حيــث كــان مـــن نتائجهــا عــدم تطبيــق البنـــوك الجزائريــة للركيــزة الثانيــة المتعلقـــة م2015)غانيــة،

 .بانضباط السوق وذلك لافتقار الجزائر لسوق مالي نشط
 

 الفرضية الرابعة:
 تطبيق نسبة الرافعة المالية في النظام المصرفي الفلسطيني.يتم مراعاة 

 الفرضية الخامسة:
 تتوفر متطلبات نسبة السيولة وأسس مراقبتها في النظام المصرفي الفلسطيني

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة الاسـتجابة قـد وصـلت إلـى درجـة T  اختبـارتم استخدام 
 (.6.9النتائج موضحة في جدول ) أم لا. 3المتوسطة وهي  الموافقة
 IIIآفاق تطبيق بازل لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال : (6.9جدول )

 في الجهاز المصرفي الفلسطيني "
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 %10.5يطبق البنك معدل كفاية رأس المال بنسبة   .1
 3 0.000 7.18* 78.06 0.70 3.90 أو أكثر.

 10 0.000 5.37* 73.55 0.70 3.68 .%3يعمل البنك على إدخال الرافعة المالية بنسبة   .2

يحرص البنك على الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة   .3
 2 0.000 7.62* 80.00 0.73 4.00 %100لا تقل عن الاستحقاقات قصيرة الأجل بنسبة 
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4.  
الاحتفاظ بنسبة سيولة  علىيحرص البنك 

الاستحقاقات المتوسطة وطويلة الأجل بنسبة لمواجهة
 % 10لا تقل عن 

4.06 0.73 81.29 *8.15 0.000 1 

5.  
تمتلك البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني القدرة 

وقت كافٍ  ولديها III بازلعلى تطبيق معيار 
 .2023للتطبيق مع حلول 

3.81 0.60 76.13 *7.47 0.000 6 

تلتزم البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال الأساسي   .6
 4 0.000 8.01* 76.77 0.58 3.84 على الأقل من الأصول %4.5بمعدل 

7.  
يقوم البنك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتكون من 

لمواجهة من الأصول  %2.5أسهم عادية ويعادل 
 الصدمات المستقبلية

3.81 0.75 76.13 *5.99 0.000 6 

8.  
باحتياطي لمواجهة الآثار  تقوم البنوك بالاحتفاظ

السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة 
 من رأس المال الأساسي. %2.5تتراوح بين صفر و

3.84 0.73 76.77 *6.36 0.000 4 

9.  
يعمل البنك على رفع المستوى الاول من رأس المال 

وعد احتساب   %6إلى  %4الإجمالي  الحالي من 
 الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال.

3.81 0.70 76.13 *6.38 0.000 6 

يلتزم البنك برفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال   .10
 9 0.000 6.55* 74.84 0.63 3.74 .%4إلى  %2.5الاحتياطي من 

  0.000 9.73* 76.97 0.49 3.85 جميع فقرات المجال معاا  
 

 .α≤0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 
 ( يمكن استخلاص ما يلي:6.9من جدول )

الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة  يحرص البنك على الرابعة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
)الدرجة  4.06ساوي " ي% 10المتوسطة وطويلة الأجل بنسبة لا تقل عن  الاستحقاقات
القيمة وأن  8.15، قيمة الاختبار%81.29( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5الكلية من 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة  0.000تساوي  (Sig).الاحتمالية 

0.05≥α ، درجة الموافقة مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه  3المتوسطة وهي 

 الفقرة. 
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ساوي " ي%3يعمل البنك على إدخال الرافعة المالية بنسبة  الثانية "للفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة الاحتمالية وأن  ،5.37، قيمة الاختبار %73.55المتوسط الحسابي النسبي  أي أن3.68

.( Sig)  0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة  لذلك0.000تساوي≥α ، مما
 3درجة الموافقة المتوسطة وهي يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  وهذا
ـــأن المتوســـط الحســـابي يســـاوي  ، وأن المتوســـط الحســـابي 3.85بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول ب

 0.000تســاوي  (Sig ).القيمــة الاحتماليــة وأن  ،9.73، قيمــة الاختبــار %76.97النســبي يســاوي 
" دال إحصــائياً عنــد  فــي الجهـاز المصــرفي الفلسـطينيIII بــازلآفــاق تطبيـق لـذلك يعتبــر مجـال" 

ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــاً ، α≤0.05مســتوى دلالــة 
وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد  3درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي عــن 

 المجال.  هذاالعينة على فقرات 

ـــائ ـــى مراعـــاة تطبيـــق الجهـــاز مـــن نت ـــة مجمعـــون عل ـــين أن جميـــع أفـــراد العين ج التحليـــل يتب
لنســــبة الرافعــــة الماليــــة، كمــــا انــــه تتــــوفر متطلبــــات نســــبة الســــيولة وأســــس  الفلســــطينيالمصــــرفي 

"يتم مراعاة تطبيق نسبة الرافعة الماليـة وتـوفر وبذلك يمكن قبول الفرضية الرابعة القائلة بتها، مراق
، وتتوافــق هـذه الدراســة "الســيولة وأسـس مراقبتهــا فـي الجهـاز المصــرفي الفلسـطيني متطلبـات نسـبة

حيـث أن ونسـبة السـيولة  تطبيـق نسـبة الرافعـة الماليـة أنـه يـتمأظهـرت  والتي( م2015)سلمي،مع 
متوسط نسبة كل من الرافعة المالية وتغطية السيولة والتمويـل المسـتقر تفـوق النسـبة المقـررة وفـق 

 III( حيـث انـه كـان مـن نتائجهـا ان اتفـاق بــازلم2013، واختلفـت مـع دراسـة)حياة،اتتلـك المقـرر 
ســيكون لــه آثــار ســـلبية علــى النظــام المصـــرفي الجزائــري وذلــك بســـبب انخفــاض القيمــة الســـوقية 
لأســهم البنــوك نتيجــة زيــادة العــرض لتلبيــة المتطلبــات الإضــافية لــرأس المــال ،كمــا أن المنظومــة 

، غير أن نسبة كفايـة رأس المـال  IIو Iسجلت تأخراً كبيرا في الإلتزام ببازل  المصرفية الجزائرية
 .للنظام المصرفي كبيرة وهي في البنوك العامة اكبر من العمومية

 

  



 

 

 السابعالفصل 
 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 النتائج 7.1
التحليلات النظرية والعملية الواردة في هذه الدراسة نورد فيما يلي أهم النتائج في ضوء 

 التي ترتبت عليها:

يتوفر في الجهاز المصرفي الفلسطيني المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال وفق مقررات  -1
لجنة بازل وما طرأ عليها من تطورات وبذلك فإن البنوك عينة الدراسة والعاملة في الجهاز 

الائتمان، ) المخاطرلمقابلة الخسائر الناتجة عن المصرفي لفلسطيني تمتلك رأس مال 
إلى قيام البنوك بتكوين مخصصات كافية لمقابلة الهبوط في  ة(، بالإضافلالسوق، التشغي
 .قيمة الأصول

سياسات رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة يتوفر لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني  -2
نظام رقابة  إلى جانب توفرقسم متخصص بإدارة المخاطر  كما يوجدبازل وتطوراتها، 

التشغيل، )بالمخاطر داخلية وخارجية يعزز عمليات الرقابة والتفتيش للعمليات المرتبطة 
 .(ق الإئتمان، السو 

حيث تلتزم البنوك لتحقيق انضباط السوق،  إجرات صارمةتطبيق  تعمل سلطة النقد على -3
فصاح عن مكونات رأس المال ونسبة بالإالجهاز المصرفي الفلسطيني  المحلية والعاملة في

 .وفقاً لما ورد في مقررات اتفاقية بازل وتطوراتهاكفاية رأس المال 

وتطوراتها، الجهاز المصرفي الفلسطيني نسبة الرافعة المالية وفق مقررات لجنة بازل يطبق  -4
حيث أن نسبة الرافعة المالية للبنوك العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني تفوق النسبة 

 وفق مقررات لجنة بازل. %3وهي  المقررة

تتوفر متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل وتطوراتها في الجهاز  -5
ة الاستحقاقات المتوسطة لمواجهالمصرفي الفلسطيني، حيث أن نسبة تغطية السيولة 

أن الموجودات  كما، %10وهي  تفوق النسبة المقررة وفق تلك المقرراتوطويلة الأجل 
 30المصارف تمكنها من الصمود لمدة  والمتوفرة لدى معظمالسائلة ذات الجودة العالية 

 لفترات اللازمة مرونةاللديها  يتوفر كما ،خلال حدوث أي من المخاطر المحتملة يوماً 
الأساسية للموجودات التركيبة  لمواءمة أية تغيرات فيزمنية متوسطة وطويلة الأجل 

 والمطلوبات.
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 التوصيات: 7.2
 :يما يلي أهم التوصيات التي تمخضت عن الدراسةفعلى النتائج التي تم التوصل إليها  ءا بنا

سلطة النقد الفلسطينية قدما نحو تطبيق مقررات لجنة بازل وما يطرأ عليها مضي  ضرورة-1
وبما يحقق متطلبات مسايرة النظام من تطورات وذلك للنهوض بالجهاز المصرفي الفلسطيني 

 المصرفي العالمي.

بذل المزيد من الجهود لمواكبة الجهود الدولية نحو تطوير معايير احتساب كفاية ضرورة  -2
بالاضافة إلى اختيار نموذج  ،III بازلوإدارة المخاطر والالتزام بمقررات  ،رأس المال

 الفلسطيني.مع طبيعة الجهاز المصرفي  يتلاءمالذي  للمخاطر التصنيف الداخلي
ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التعاميم والضوابط التي تحقق متطلبات تطبيق  -3

 .فيما يتعلق بالمخاطر والرقابة على أسس كفاية رأس المال III بازلمعايير 
موظفين العاملين في البنوك العاملة في تنمية القدرات المهنية والفنية للالعمل على ضرورة  -4

الجهاز المصرفي الفلسطيني من خلال عقد دورات تدريبية مستمرة والتي من شأنها العمل 
 .بأدائهمعلى رفع كفاءة الموظفين والنهوض 

والتي بدأ  IIIتنفيذ مقررات بازل وخطوات ضرورة متابعة سلطة النقد الفلسطينية لمراحل -5
 م.2019م ويستمر تنفيذها حتى نهاية عام 2013العمل بها عام 

برأس مال  قيام المصارف العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني بالإحتفاظضرورة  -6
 من رأس المال الأساسي وذلك للتحوط من الأزمات المستقبلية. %2.5احتياطي بنسبة 
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 المراجعالمصادر و 

 القرآن الكريم
 المراجع العربية::أولا

معيار كفاية رأس المال حسب معايير مجلس الخدمات  .(م2015) .آدم، جعفر والمولي، ابراهيم
، مجلة العلوم المالية الإسلامية ودوره في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي

 .111-92، (1)16،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياب الاقتصادية
اتفاقية بازل  واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات .(م2010).ولعرابة،مولود بوحيضر، رقية

II ،46-44(،2)23،  بجامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد الإسلامي مجلة. 
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،جامعة محمد خيضر، غي منشورة(  رسالة ماجستير)، دراسة حالة بنك الخليج الجزائري 
 بسكرة.

 اتحاد (،بيروت:1،)ج ،الأهمية،الأبعاد( المضمون) IIبازل الى دليلك .(م2004). نبيل حشاد،

 .العربية المصارف
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 الملاحق
 الإستبانة :(1ملحق رقم )

 الجامعة الإسلامية _ غزة
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة
 قسم المحاسبة والتمويل

 

 الأخ الكريم، الأخت الكريمة ............... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،.
المعلومــات الضــرورية للوصــول إلــى النتــائج الحقيقيــة تهــدف هــذه الاســتبانة للحصــول علــى 

واقـــع تطبيـــق الجهـــاز المصـــرفي الفلســـطيني لاتفاقيـــات بـــازل لبحـــث رســـالة ماجســـتير بعنـــوان "
 "وتطوراتها

تهـدف هـذه الدراسـة إلــى معرفـة مـدى تطبيـق الجهــاز المصـرفي الفلسـطيني لاتفاقيـات بــازل 
ت علــى القطــاع المصــرفي الفلســطيني والتعــرف وتطوراتهــا والكشــف عــن مــدى تــأثير هــذه الاتفاقيــا

 على المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع.
إن اجابتــك علــى هــذه الاســتبانة تعتبــر أساســاً لإكمــال الدراســة لــذا يرجــى التكــرم بالإجابــة 

 عليها بعناية ودقة، لما يترتب على الإجابة من تأثير على النتائج.
ؤكداً لكم بأن بيانات هذه الاستبانة ستستخدم في إن الباحث يشكركم على حسن تعاونكم م

 أغراض البحث العلمي فقط.
 

 وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،
 

 

 الباحث: حمدي محمد مصبح
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 ( أمام الإجابة المناسبةأرجو وضع علامة )

 المؤهل العلمي  .1
 ماجستير فأعلى☐ دبلوم ☐
  بكالوريوس☐

 التخصص .2
 علوم مالية ومصرفية☐ محاسبة☐
 أخرى ............☐ إدارة اعمال☐

 المسمى الوظيفي .3
 نائب مدير عام☐ مدير عام☐
 نائب مدير دائرة☐ مدير دائرة☐
 مفتش/ مراقب فرع☐ رئيس قسم☐
  أخرى..................☐

 الجنس .4
 انثى☐ ذكر☐

 سنوات الخبرة .5
 سنة 15سنوات إلى أقل من  10 من☐ سنوات 5أقل من ☐
 سنة فأكثر 15   ☐ سنوات 10إلى أقل من  5من ☐
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 م
اوافق  السؤال 

 موافق بشدة
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الجهاز المصرفي الفلسطيني المال فيالمحور الأول: مدى توفر المتطلبات الدنيا لكفاية رأس 
بمقررات لجنة بازل وتطوراتها المتعلقة يلتزم البنك  1

 بالاحتفاظ بالحد الأدنى لكفاية رأس المال
     

2 
 

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها المتعلقة 
بالاحتفاظ بالحد الأدنى لمستوى كفاية رأس المال اللازم 

 للتحوط من المخاطر الائتمانية 

     

3 
 

وتطوراتها والمتعلقة  يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل
بتكوين رأس المال لمقابلة الخسائر الناجمة عن مخاطر 

 التشغيل.

     

4 
 

يلتزم البنك بمقررات لجنة بازل وتطوراتها والمتعلقة 
بتكوين رأس مال لمقابلة الخسائر الناجمة عن مخاطر 

 .السوق 

     

تراعي إدارة البنك تكوين المخصصات الكافية لمقابلة  5
 الهبوط في قيمة الأصول.

     

تراعي إدارة البنك توجيه الاستثمارات نحو أصول ذات  7
 مخاطر يمكن السيطرة عليها.

     

يطبق البنك أحد الأساليب الواردة في اتفاقية بازل بشأن  8
قياس مخاطر الائتمان، ويلتزم باستمرارية الثبات في 

 التطبيق.

     

يطبق البنك أحد الأساليب الواردة في اتفاقية بازل بشأن  9
 التشغيلية.قياس المخاطر 

     

يقوم البنك بعمل تصنيف للديون ووضع اوزان ترجيحية  10
 حسب درجة مخاطرها وفق ما ورد في اتفاقية بازل.

     

 لها الجهاز المصرفي الفلسطيني المحور الثاني: مدى تطبيق سياسات رقابية لتعزيز وتغطية المخاطر التي يتعرض
1 
 

يتوفر لدى الهيكل التنظيمي للبنك قسم متخصص بإدارة 
 المخاطر.

     

2 
 

يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز 
عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات المرتبطة بمخاطر 

 التشغيل.

     

     يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز  3
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 م
اوافق  السؤال 

 موافق بشدة
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات المرتبطة بمخاطر  
 السوق.

4 
 

يتوفر لدى البنك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز 
عمليات الرقابة والمتابعة للعمليات المرتبطة بالمخاطر 

 الإئتمانية.

     

5 
 

تقارير دورية سنوية إلى الهيئة العامة ترفع الإدارة العليا 
للمساهمين حول كل من المخاطر الائتمانية والتشغيلية 

 ومخاطر السوق.

     

يمتلك البنك نظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأس المال  8
 وفقاً لحجم المخاطر التي يواجهها.

     

يحتفظ البنك بنسبة ملاءة تفوق الحد الأدنى لمعيار  9
 رأس المال.ملاءة 

     

يقوم البنك بتقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية  10
لكفاية رأس المال ومدى وفاء البنك بمتطلبات رأس 

 المال الرقابية.

     

يتعلق بتوزيع  وواضحة فيمايمتلك البنك سياسات محددة  11
 رأس المال.

     

لتقييم  يمتلك البنك أنظمة رقابة داخلية محددة وواضحة 12
 كفاية رأس المال والاحتياطات.

     

يتوفر لدى البنك سياسة داخلية مكتوبة ومحددة لإدارة  13
 المخاطر. 

     

في مجال ادارة  تثقيفية للعامليندورات  البنك بعمليقوم  14
 المخاطر.

     

يتم اختيار أنسب وسيلة لإدارة المخاطر التي تواجه  15
 اللازمة.البنك حسب درجة الأمان والتكلفة 

     

يمتلك البنك رقابة فعلية من طرف مجلس الإدارة  16
 والإدارة العليا على إدارة المخاطر.

     

يوجد تناسب بين سياسة إدارة المخاطر والمخاطر التي  17
 يتعرض لها البنك.

     

     تقوم البنوك بإعداد تقارير لسلطة النقد حول المؤشرات  18
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 م
اوافق  السؤال 

 موافق بشدة
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المالية المتعلقة بالمخاطر.
 المحور الثالث: مدى تطبيق اجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق 

يقوم البنك بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة  1
كفاية رأس المال وفقاً لما ورد في مقررات اتفاقية بازل 

 وتطوراتها. 

     

حماية حقوق الملكية والمعلومات عن العملاء أمر  2
 عام.مطبق بوجه 

     

يمتلك مراقبي سلطة النقد الفلسطينية خبرات وتقنيات  3
البنوك الفلسطينية لمتطلبات  متطورة لمتابعة تطبيق

 الإفصاح المطلوبة وفق مقررات بازل وتطوراتها.

     

تطلب السلطة الرقابية من البنوك الإفصاح عن الطرق  4
والأساليب التي تطبقها لتقدير المخاطر واحتساب كفاية 

 رأس المال.

     

يفصح البنك في القوائم المالية المنشورة عن رأس المال  5
كفاية رأس المال( والتعرض للمخاطر وتقييمها  )هيكل

 الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل( )مخاطر

     

يفصح البنك في القوائم المالية المنشورة عن هيكل  6
 وحجم أمواله الخاصة.

     

يتم الإفصاح في القوائم المالية المنشورة عن عمليات  7
 وادارتها وتسييرها.تقييم المخاطر والاستراتيجيات 

     

تلتزم البنوك بنشر البيانات الخاصة بأساليب تقدير  8
 المخاطر وفقاً لظروف الأسواق.

     

يتيح البنك للمشاركين في السوق المعلومات التي تسهم  9
 في تقيميهم لمدى كفاية رأس مال البنك.

     

يتوفر لدى البنك نظام دقيق وسريع للمعلومات يمكن  10
الاعتماد عليه حتى تستطيع الاطراف المشاركة في 

رفة السوق تقييم أداء المؤسسات ومدى كفاءتها ومع
 المخاطر.مقدرتها على إدارة 

     

يقوم البنك بالإفصاح عن مخاطر التشغيل مع تحديد  11
 الأساليب المتبعة لقياسها وإداراتها
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 م
اوافق  السؤال 

 موافق بشدة
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يقوم البنك بالإفصاح عن تقارير السياسات المحاسبية  12
 المطبقة في تقييم الأصول والتزمات المصرف.

     

يقوم المصرف بالإفصاح الدوري عن المعلومات  13
 المالي.المتعلقة بمعيار الرفع 

     

يمتلك البنك نظام رقابة يضمن كفاية رأس المال داخليا  14
المالية المستقبلية في ضوء حجم مع توفير الاحتياطات 

 المخاطر وخطة العمل وذلك من أجل.

     

تقوم سلطة النقد بإلزام البنوك بمعدلات كفاية رأس مال  15
أعلى من الحد الأدنى المطلوب عالمياً إذا اقتضت 

 الضرورة ذلك.

     

 في الجهاز المصرفي الفلسطينيIII المحور الرابع: آفاق تطبيق بازل
أو  %10.5يطبق البنك معدل كفاية رأس المال بنسبة  1

 أكثر.
     

      .%3يعمل البنك على إدخال الرافعة المالية بنسبة  2
يحرص البنك على الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة  3

 %100الاستحقاقات قصيرة الأجل بنسبة لا تقل عن 
     

 يحرص البنك على الاحتفاظ بنسبة سيولة لمواجهة 4
الاستحقاقات المتوسطة وطويلة الأجل بنسبة لا تقل عن 

10 % 

     

تمتلك البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني القدرة  5
ولديها وقت كافٍ للتطبيق  3على تطبيق معيار بازل 

 .2023مع حلول 

     

تلتزم البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال الأساسي  6
 الأصولعلى الأقل من  %4.5بمعدل 

     

يقوم البنك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتكون من  7
من الأصول لمواجهة  %2.5أسهم عادية ويعادل 
 الصدمات المستقبلية

     

تقوم البنوك بالاحتفاظ باحتياطي لمواجهة الآثار السلبية  8
المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 

 المال الأساسي.من رأس  %2.5صفر و
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 م
اوافق  السؤال 

 موافق بشدة
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يعمل البنك على رفع المستوى الاول من رأس المال  9
احتساب  وعد %6إلى  %4من  الإجمالي الحالي

 الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال.

     

يلتزم البنك برفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال  10
 .%4إلى  %2.5الاحتياطي من 
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 رسالة تسهيل المهمة :(2) ملحق رقم
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 قائمة بأسماء المحكمين :(3ملحق رقم)
 الجامعة الأسم

 الجامعة الإسلامية حمدي زعربد. 
 جامعة فلسطين أ.د علي شاهين

 جامعة الأزهر د. معين رجب
 جامعة الأزهر د. جبر الداعور

 سلطة النقد الفلسطينية د. سيف الدين عودة
 الفلسطينيةسلطة النقد  أيمن عودة .أ

 

 


